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شرح الورقات
للشيخ عبد الله بن محمد المعيتق
حفظه الله

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  أما بعد: 
فنبدأ بشرح رسالة الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وآثرنا هذا الفن لأهميته وامتناعا أن يكون علم من علوم الشريعة مستغنيا عنه إذ هوملازم لجل هذه العلوم سواء في التفسير أومصطلح الحديث أوفي الفقه وهذا العلم كان مركوزا في أذهان الصحابة رضي الله عنهم بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم  وهوكغيره من العلوم لم يكن متميزا أي مستقلا لأنهم بطبيعتهم وسليقتهم كانوا يقدمون المتأخر بالحكم على المتقدم وهذا يسمى النسخ ويقيدون المطلقات ويحملون المطلق على المقيد إلى غير ذلك ولما جاء القرن الثاني تصدى الشافعي رحمه الله تعالى لتمييز هذا العلم وانتقائه من نصوص الكتاب والسنة وجعله بمثابة القواعد والكليات لهذا العلم وألفه في كتاب أسماه الرسالة كما قال صاحب المراقي: 
أول من دونه في الكتب =  محمد بن شافع المطلـــــــــــــــب

 وغيره كان له سليقـــــــــــــــة = مثل الذي للعرب من خليقة

ثم جاء بعده من أهل العلم وألفوا وشاركوا في هذا العلم فألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما ألف أيضا الكرخي من الحنفية وأبوبكر الجصاص وعيسى بن أبان وغيرهم رسائل متنوعة مختصرة لكنها بمثابة تقعيد لهذا العلم المترامي الأطراف.
وإذا قلنا أصول الفقه قد يتبادر إلى ذهن البعض أنه مقتصر فقط على العلوم المعروفة وهي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفتي والمستفتي إلى غير ذلك فهذا قسم من أقسام أصول الفقه إذ أن أصول الفقه من حيث الجملة مركب من ركنين: 
الركن الأول أصول الفقه المقصود به دلالات الألفاظ وهي التي نتكلم عنها الآن مثل العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك وهذا هوالغالب على مؤلفات الأصول التي تطرق هذه الأبواب. 

والركن الثاني وهويتعلق بمقاصد الشريعة يعتبر هذا الركن الثاني من أركان أصول الفقه وهذا يغلب على بعض الكتب ككتاب الشاطبي الموافقات إذ تصدى إلى الركن الآخر المتعلق بمقاصد الشريعة.

 وإذا قيل أصول الفقه أيضا لا يتبادر إلى الأذهان أن المقصود به هوالأصول المتعلقة بالفقه فقط ولذلك هذا العنوان إذا سبرته تجد محتوياته تخالف هذا العنوان إذ أن هذا التركيب وهذه الإضافة ليست على إطلاقها لأن من مباحث أصول الفقه ما يتعلق بالتفسير ومنه ما يتعلق بمصطلح الحديث ومنه ما يتعلق ببعض مدلولات الألفاظ من حيث اللغة ولذلك نقول (أصول الفقه) هذا من حيث الإطلاق الأغلبي ولذلك من أهل العلم  من المصنفين من أطلق علم الأصول ولم يقيده بالفقه مثل الغزالي في كتابه (المستصفى من علم الأصول) والبيضاوي في كتابه (منهاج الأصول في علم الأصول) والرازي في كتابه (المحصول من علم الأصول) والشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول).

 فهذا العنوان يندرج تحته علوم كالتفسير والحديث ونحوذلك. إذن هذا التقييد ليس على ظاهره وإنما تقييد أغلبي فإذا قيل أصول الفقه ليس معنى ذلك أن هناك علوما تخرج عنه كالتفسير بل إن من شروط المفسر: أن يكون عالما بأصول الفقه بل هناك مباحث مشتركة بين أصول الفقه وبين مصطلح الحديث وبين التفسير كالعام والخاص وخبر الآحاد والمتواتر والشاذ ونحوذلك. 

وهذه الرسالة التي بين أيدينا (كتاب الورقات في أصول الفقه) تعتبر زبده لهذا العلم  وهذا الفن وخاصة في ابتداء طَرْقه وهذه الرسالة على اختصارها حوت قواعد وأساسيات لهذا العلم يحتاجها كل طالب علم.
هذه الورقات قد يشكل على بعض الناس أنها على مذهب الشافعي وهذا لا إشكال فيه لأنه- كما قلنا- أول من ألف فيه وجمعه الشافعي رحمه الله تعالى وكما أنها على أصول مذهبه من حيث الجملة إلا أنها في غالب أحوالها مشتركة مع مذهب الإمام أحمد وغيره. 

بسم الله الرحمن الرحيم

معنى أصول الفقه

 [هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزأين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد] 
الشرح: 
يقول رحمه الله هذه ورقات واسم الإشارة (هذه) تطلق على الشيء الحاضر سواء كان حضوره حسيا أومعنويا وهذا في الأصل وقد تأتي الإشارة (ذلك) للحاضر لقصد الرفعة والعلووإن كان أصل إطلاقه للبعيد كما قال تعالى [* آلم * ذلك الكتاب لا ريب فيه..] الآيات. 
وإشارته هنا بقوله (هذه الورقات) هذا أسلوب فيه من اليسر والتقريب وأيضا التنشيط بمعنى أمامك ودونك هذه الورقات أقدم لك هذه الورقات أوأسوق لك هذه الورقات ولذلك سماها (ورقات) لفظ من ألفاظ العدد المراد بها التقليل كما قال جل وعلا [أيامًا معدودات] الآية.

 قوله (تشتمل على فصول) والفصول جمع فصل وهوالقطعة من الكلام الذي له بداية وخاتمة وهذه الفصول عند أهل العلم تندرج تحت أبوب كما أن الأبواب تندرج تحت الكتب.

قوله (على فصول من أصول الفقه) (من) تبعيضية وجمع كلمة أصول لأن أصول الفقه يبحث في الأدلة ويبحث في دلالات الألفاظ ويبحث في أقوال المجتهد وحال المفتي والمستفتي (وذلك) هذا العلم (مؤلف من جزأين مفردين) قوله  مفردين لا يقابل التثنية والجمع وإنما يقابل التركيب لأنه قال (أصول الفقه) ثم قال مؤلف (من جزأين مفردين) بمعنى قبل التركيب يكون هذان الجزءان منفردين وعادة أهل الأصول عند طرقهم تعريف أصول الفقه يعرفونه بطريقتين: 
 الطريقة الأولى: تعريفه بعد التركيب ويعرف بأنه القواعد التي يتوصل من خلالها إلى استنباط الأحكام الشرعية. 
الطريقة الثانية: تعريف الأصل لوحده والفقه لوحده. 

قوله (فالأصل ما بني عليه غيره) الأصل يطلق على الدليل وقد يطلق على الراجح وقد يطلق على خلاف الأصل ويسمى القاعدة المستمرة وقد يطلق على المقيس عليه 
فالأول: وهوالدليل إذا قيل الخمر حرام وأصل ذلك قوله جل وعلا ؟ [ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر...] الآية فالأصل بمعنى الدليل على تحريمه. 
الإطلاق الثاني: الأصل هوالراجح فالأصل في الكلام الحقيقة بمعنى الراجح في الكلام أن يؤخذ بالحقائق دون المجازات. والإطلاق الثالث: القاعدة المستمرة أيضا على خلاف الأصل كإباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.
 الإطلاق الرابع: المقيس عليه يسمى أيضا أصلا وهذا معتبر في القياس فإذا كان البحث في باب القياس يقال القياس مكون من أربعة أركان الأول الأصل، الثاني الفرع، الثالث العلة، الرابع الحكم.
 والأصل المقصود في هذا الموطن هوالأول وهوالدليل كما قال صاحب المراقي:          
 أصوله دلائل الإجمال       وطرق الترجيح قيد تالي
قال(فالأصل ما يبنى عليه غيره) وهذا أحد الأقوال عند أهل الأصول أن الأصل ما يبنى عليه غيره وقال بعضهم إن الأصل هوما تفرع منه الشيء وبعضهم قال بأن الأصل هوما يحتاج إليه غيره.
 الأول الذي ذكره المصنف هوالأسلم كالأساس للشيء إذا قلنا: القاعدة أساس الجدار تصبح هي الأصل أما من قال إن الأصل ما يتفرع منه الشيء فهذا ليس سالما من الإيراد من حيث أن الثمرة تكون من الشجرة والشجرة ليست أصلا لها وإنما الأصل البذرة والمعنى الثاني وهوالمحتاج إليه فالابن قد يحتاج إليه أبوه فالمعنى أن الابن أصل لأبيه هذا لا يسلم من الإيراد إذن المعنى الذي ذكره المصنف هواللائق وهوأن الأصل ما يبنى عليه غيره (والفرع ما يبنى على غيره) هذه قسمة تقابلية بين الأصل وبين الفرع فإذا كان الأصل هوالذي يبنى عليه غيره فالفرع هوما يبنى على غيره. 

قوله (والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) هذا التعريف ليس من صميم علم أصول الفقه لأن بحثنا هوفي أصول الفقه وليس في الفقه إذن هذا التعريف يعتبر تكملة للقسمة لأنه لما عرف الأصول عرف الفرع وهوالفقه.
وقوله معرفة الأحكام  بمعنى العلم بالأحكام الشرعية والعلم هنا شامل للأمور القطعية والظنية بمعنى أن الإنسان يقطع بأن الصلاة واجبة هذا أمر قطعي يشملها هذا ويشمل أيضا الظنية التي تقبل الاجتهاد.

أنواع الأحكام الشرعية

 [والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به] 
الشرح

قوله (الأحكام الشرعية) يخرج بها الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين لأن أصل الحكم هونسبة شيء إلى شيء نفيا أوإثباتا. فإذا نسبت الحرارة إلى النار حكمت فأثبت بأن النار محرقة وإذا نسبت البرودة إلى الثلج حكمت بأن الثلج بارد لكن الأحكام هنا تختلف معرفة الأحكام الشرعية بمعنى التي أتت من عند الله جل وعلا عن طريق رسوله التي يتعبد بها.
 قوله (التي طريقها الاجتهاد) بمعنى التي يجتهد فيها المجتهد من حيث الاستنباط واستخراج الأحكام من الأدلة.

 قد يقول قائل: إذا كان الفقه هومعرفة الأحكام الشرعية ولا يسمى الفقيه فقيها إلا إذا عرف هذه الأحكام الشرعية فمعنى ذلك أن الفقيه إذا نَّد عنه بعض المسائل فإنه لا يسمى فقيها فإذا قال هذا العالم أوالمجتهد في مسألة من المسائل: لا أدري هل معنى ذلك أنه لا يسمى فقيها؟ نقول يسمى فقيها لأن المقصود ليس حضور هذه الأحكام جميعا في الذهن وإنما المقصود هوأن يكون عند المجتهد القوة العلمية التي يتوصل من خلالها إلى الحكم إما أن تكون حاضرة في ذهنه وإما أن تكون في حيز القدرة عليها لأنه ما من أحد من أهل العلم إلا ونَّد عنه شيء من هذه المسائل، كما قال صاحب المراقي: 
فالكل من أهل المناحي الأربعة         يقول لا أدري فكن متبعه

فالإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن ثمان وأربعين مسألة قال في اثنتين وثلاثين مسألة لا أدري هل معنى ذلك أن مالكا ليس فقيها؟ الجواب: لا.
وأبوحنيفة رحمه الله تعالى سئل عن ثمان مسائل كلها يقول لا أدري. والإمام الشافعي والإمام  أحمد رحمهم الله تعالى كلهم ورد عنهم أنهم قالوا في مسائل لا أدري إذن المقصود أن تكون عنده قوة على معرفة الأمور أوالقدرة على الوصول إلى هذه الأحكام وهذه يسميها أهل الأصول: الصلاحية والتهيؤ. يعني عنده صلاحية للوصول إلى 
هذا الحكم وعنده ملكة يتهيأ بها إلى الوصول كما قال صاحب المراقي: 
أدلة التفصيل منها مكتسب       والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
قوله (والأحكام سبعة) بين رحمه الله تعالى أنواع الأحكام الشرعية وقال الأحكام سبعة وهوله كتاب اسمه: البرهان في أصول الفقه. ذكر أن الأحكام خمسة (واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه) وهذا الذي عليه جمهور أهل الأصول أن الأحكام خمسة لأنهم يقسمون الأحكام إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ويجعلون الصحيح والباطل ضمن الأحكام الوضعية.
 قوله(الأحكام سبعة الواجب) الحكم في عرف أهل الأصول هو: خطاب الله المتعـلق بأفعـال المكلفين طلـبا أوتخييرا أووضعا هذا ينسب إلى أهل الأصول  
والفقهاء ينسب إليهم أنهم عرفوا الحكم بأنه مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أوتخييرا أووضعا والفرق بين التعريفيين أن الأصوليين جعلوا الحكم هو: خطاب الله فقوله (أقيموا الصلاة) هذا هوالحكم لأنه خطاب الله جل وعلا  
 أما الفقهاء فجعلوا أقيموا الصلاة: أمر ونتيجته وجوب إقامة الصلاة.وعلى هذا فقول المصنف الأحكام سبعة وهي الواجب  هل الواجب حكم؟ أومقتضى الحكم؟ الواجب مقتضى الحكم عند الفقهاء أي نتيجة الحكم لكن الإيجاب هونفس الخطاب فلما قال الله [ أقيموا الصلاة] هذا إيجاب [آتوا الزكاة] هذا إيجاب لكن النتيجة هي وجوب الصلاة أووجوب إيتاء الزكاة...إلى آخره. 
قوله (الواجب) في اللغة: الساقط قال تعالى [فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا..] الآية بمعنى سقطت الإبل على جنبها هذا من حيث اللغة والوجبة هي السقطة كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة بمعنى صوت حجر سقط قال تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي في النار منذ سبعين خريفا ).

 أما في الاصطلاح فقد عرفه هو(ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه) عند الأصوليين تعريف الواجب هوما طلب الشارع فعله طلبا جازما لأن هذا التعريف هوثمرة للحكم الذي هوما يثاب على فعله ويستحق العقاب على تركه هذا ثمرته الإتيان بالواجب إذن الواجب هوما طلبه الشارع طلبا جازما فإذا أتى به أثيب على فعله وإذا تركه استحق العقاب. وهذا التعريف بالرسم وليس تعريفا بالحد المطابق ولذلك عاب بعض أهل العلم هذا التعريف كابن عقيل في الواضح وغيره يقول بأن الحكم على الشيء أمر وثمرته أمر آخر فالواجب هوما طلبه الشارع طلبا جازما أما الثواب على فعله أواستحقاق العقاب على تركه هذا ثمرة لهذا الحكم. 

(الواجب) وهذا يسمى عند الأصوليين وفي علم الكلام: التعريف بالرسم وليس تعريفا بالحد فإذا قيل من هوالإنسان؟ قيل الإنسان حيوان ناطق هذا يسمونه التعريف بالحد بمعنى أنه جامع مانع أما التعريف بالرسم وهوما يسمونه التعريف باللازم إذا قيل لك من هوالإنسان؟ تقول هوالضاحك لأنه لا يوجد ضحك دون إنسان إذن يلزم منه. هذا يسمونه الرسم فهذا التعريف  من قبيل التعريف بالرسم بمعنى لازم هذا الحكم هوالوجوب أوالحرمة أوالكراهة.

والواجب عند جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة مرادف للركن ومرادف أيضا للفرض، وعند الحنفية الواجب أقل درجة من الفرض: قال السيوطي في الكوكب الساطع: 
والفرض والواجب ذوترادف         ومال نعمان إلى التخالف

والنعمان هوأبوحنيفة رحمه الله تعالى. 

والواجب له تقسيمات من حيث الفاعل ومن حيث الفعل ومن حيث الوقت وهناك واجب لازم يعني لا يمكن أن يُتخلص منه وهناك واجب غير محدد غير لازم بمعنى أنه قد ينفك.
النوع الأول: الذي لا يمكن أن يفوت بفوات الوقت فلا تكون الذمة منه بريئة مثل لووجب على إنسان أداء الزكاة ثم لم يؤدها مع قدرته عليها فإذا فات وقتها تبقى في ذمته كذلك نفقة الزوجة فعند جمهور أهل العلم أن نفقة الزوجة واجبة فلولم يؤدها الزوج تبقى في ذمته. 

النوع الثاني: هناك واجب يكون محددا بأمر معين مثال ذلك لووجب على إنسان إطعام جائع ثم فات الوقت ولم يؤده وأُطعم من قِبل غيره فذمته تصبح بريئة وإن كان قد وجب عليه في ذلك الوقت لكن لما مضى الوقت ولم يؤدي ما عليه سقط عنه هذا الواجب.

 قوله (والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه) المندوب عند الجمهور هونفسه المستحب وهوالسنة وهناك من يزيد الفضيلة والرغيبة كما عند المالكية ويجمعها أنه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هذا هوالمندوب وكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى بأن المندوب إذا اعتبرته وجدته خادما للواجب. مثل المقدمة له بمعنى أن الواجبات قد يعتريها النقص والخلل فيأتي هذا المندوب إذا أتى به الإنسان يسد هذه النواقص التي أخل بها في الواجب (والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه) لا يستحق العقاب لأن طلبه غير جازم.
قال ( الثالث المباح) لغة: معناه الاتساع وفي الاصطلاح ( ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه)أيضا هذا تعريف كما قلنا بالرسم وإنما تعريفه هوما خير المكلف بين فعله وتركه هذا تعريف بالحد. عرفنا قبل قليل الحكم عند الفقهاء وتعريفه عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أوتخييرا أووضعا (طلبا) يشمل الواجب والمندوب والمحظور والمكروه (تخييرا) وهوالمباح (وضعا) سيأتي بعد قليل بإذن الله. لكن المباح قد يكون مباحا من حيث الجزء لكنه مكروه من حيث الكل فمثلا التنزه مباح، فإذا ذهب إنسان إلى البرية وتنزه فهذا أمر مباح هذا من حيث الجزء لكن قد يكون مكروها من حيث الكل بمعنى إذا ذهب إلى التنزه وكان غالب وقته في ذهاب وإياب قد ينتقل هذا المباح إلى حيز الكراهة لأنه أذهب جل وقته في الذهاب والإياب فالمباح في أصله مخير بين الفعل والترك لكن قد يعتريه بعض الأمور التي تنقله من حيز الإباحة إلى الكراهة وقد يكون إلى التحريم أيضا.

 من جهة أخرى في المقابل مباح من حيث الجزء مندوب من حيث الكل يعني مقابل هذه فمثلا إنسان ذهب إلى التنزه وهذا أمر مباح لكن إذا ترتب عليه إسعاد لأبنائه ولوالديه ينتقل إلى شيء مندوب إذن المباح في أصله مخير ومن هنا وقع الخلاف هل المباح من الأحكام التكليفية أم ليس من الأحكام التكليفية؟ لذلك استشكل بعض أهل العلم كيف يدخل هذا الحكم ضمن الأحكام التكليفية فهوليس طلب فعل وليس طلب ترك فالإنسان مخير بين فعله وتركه وهذا الخلاف وقع بين أهل العلم من أهل السنة فيما بينهم وأيضا اختلفوا مع المعتزلة يقولون المباح ليس من الأحكام التكليفية لماذا؟ قالوا لأن المباح ليس مبنيا عليه طلب فعل ولا طلب ترك فالإنسان مخير بين فعله وبين تركه وهذا الأمر موجود قبل ورود الشرع فكيف نجعله ضمن الأحكام التكليفية والشرع أتى بعده يعني قبل نزول الشريعة الناس على أصل البراءة أهل السنة يقولون إن هذه الإباحة لا نعرف أنها أمر مباح إلا عن طريق الشرع فأصبحت من الأحكام التكليفية. 
وقال آخرون: كيف نسميه تكليفا والإباحة ليس فيها مشقة وليس فيها عنت هنا اختلفوا قالوا بأن إقحام المباح ضمن الأحكام التكليفية من باب التغليب لأنا وجدنا الأحكام إما طلب فعل أوطلب ترك وطلب الفعل إما أن يكون طلبا جازما وهوالواجب أوغير جازم وهوالمستحب وطلب الترك إما أن يكون جازما وهوالمحرم أوغير جازم وهوالمكروه فلم يبق لنا إلا المباح فأقحمناه مع الأحكام التكليفية تغليبا وهذا القول مبني على إشكال وهوتسمية هذه الأحكام بالأحكام التكليفية.  قالوا هذا حتى يخرجوا من إشكال أن الأحكام التكليفية فيها مشقة فأدخلوا هذا تغليبا لكي لا يرد عليهم إيراد أنتم أدخلتموه والتكاليف فيها مشقة والمباح ليس فيه مشقة فهوتخيير بين الفعل والترك. 

وآخرون قالوا: لا يوجد إشكال لأن الأحكام التكليفية ليس معناها الذي فيها مشقة وإطلاق التكليف على الحكم الشرعي ليس معروفا عند أهل العلم من السلف فلم يأت في الكتاب أوفي السنة أوفي عرف السلف تسمية هذه الأحكام تكليفية وإنما الذي جاء في النصوص الشرعية هونفي التكليف قال تعالى [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا] وقال: [لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها] 
فلسنا بحاجة إلى هذه الأمور وإنما نقول أوامر الشرع فيها مشقة لكنها مستطاعة بل إن بعض هذه الشريعة الواجبات فيها يكون فيها سرور للإنسان وانشراح لصدره فالصلاة والصيام وبر الوالدين وأمور كثيرة هي واجبة لكن الإنسان يشعر بسرور فلا يناسب أن نقول إنها تكليف.إذن الإشكال جاء من إطلاق لفظ التكليف على الأحكام الشرعية وهذا القول _ أي تسميتها بالتكليفية _ منشأه من المعتزلة وغيرهم هم الذين أطلقوا على أوامر الشرع بأنها تكاليف.
فإذا عرفنا أن لفظ التكليف ليس سليما إطلاقه فنقول إدخال الإباحة في الأحكام لا إشكال فيه. 
والقول بأنه حكم شرعي هل يناسب تعريف الأصوليين أم الفقهاء؟ الجواب يناسب تعريف الفقهاء لأنه مقتضى خطاب الله جل وعلا أن هذا الأمر أبحته لكم افعلوه أولا تفعلوه.
 قوله (المحظور) الذي هوالممنوع المحرم قال (ما يثاب على تركه ويستحق العقاب على فعله) سواء كان محرما لذاته كأكل الميتة ولحم الخنزير أوكان محرما لا لذاته كعقوق الوالدين والسرقة  فكلها محرمة. 
وقوله (ما يثاب على تركه) امتثالا بمعنى أن تكون النية موجودة (ويستحق العقاب على فعله).

قوله (لمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله) المكروه مقابل للمندوب والمحرم يقابل والمكروه واحد في عرف المتأخرين وأما في عرف الكتاب والسنة فالكراهة قد تطلق على التحريم كما قال جل وعلا [ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ] إلى أن قال [كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا] بمعنى محرما كما قال إبراهيم النخعي عن تعليق التمائم من القرآن وغيره يقول كان أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون ذلك كله بمعنى يحرمون ذلك كله. 
فالكراهة تنقسم إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه والمقصود هنا كراهة التنزيه ليس كراهة التحريم ولذلك لا يلتبس على بعض الناس في بعض النصوص التي عند الأئمة بقولهم أكره ذلك فمعناه أحرم ذلك كما جاء عن الإمام أحمد وغيره أكره ذلك بمعنى أحرم هذا ما عليه السلف السابقون. 

الصحة والبطلان ذكرها المصنف ضمن الأحكام التكليفية وهواصطلاح خاص به وإلا فالمعروف عند الجمهور أن الأحكام التكليفية غير الأحكام الوضعية وإذا قلنا أحكام وضعية فالمقصود: المُعرفة للحكم الشرعي وهومـا وضـعه الشارع سببا لشيء أوشرطا له أومانعا منه. هذه أصول الحكم الوضعي: السبب، والشرط، والمانع. ويندرج تحتها لواحق لها وهي الصحة والفساد والبطلان والعزيمة والرخصة كل هذه تعتبر لواحق للحكم الوضعي فقال جل وعلا [أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً] أقم الصلاة حكم تكليفي وقوله لدلوك الشمس نوع الحكم فيه وضعي بمعنى أن الله جل وعلا جعل ( دلوك الشمس) وهوزوالها شرطا لإيقاع الصلاة وكذلك المرأة إذا حاضت لا تصلي لأن الشارع جعل الحيض مانعا من الصلاة ومن الصوم. وكذلك القاتل يمنع من الإرث لقتله مورثه هذا مانع وهكذا.
وهذه الأحكام ليست أحكاما وضعية بالمعنى العصري مثل ما وضعتها بعض الدول قانونا لها فالأحكام الوضعية هنا أحكام شرعية لكن سميت وضعية لأن الشارع جعلها علامات ودلائل تدل على الأحكام الشرعية.
قوله(والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به) الصحة قد تكون في العبادة مثل الصلاة فإذا أداها الإنسان كما أمر اعتد بها بمعنى قبلت منه وصحت صلاته ولا يطالب بإعادتها لأنها صحيحة. كذلك المعاملات فإذا توفرت شروط البيع ثمن ومثمن ومقدور على تسليمه صح ونفذ. 
( الباطل) ضد الصحيح إذا ختل فيه أمر من الأمور فإنه لا يعتد به ولا ينفذ فإن كان عبادة لا تصح كالصلاة وإن كان معاملة لا تنفذ كالبيع ولا يتم لأنه يعتبر باطلا.
والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد وأبوحنيفة رحمه الله يفرق بين الباطل والفاسد في باب المعاملات أما في باب العبادات فيتفق مع الجمهور. فباب المعاملات عنده الباطل يختلف عن الفاسد فيقول بأن الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه فمثلا بيع البر جائز مشروع بأصله فبيع صاع بر بصاع بر وربع هذا العقد مشروع بأصله لكن يوصف بأنه فاسد. 
أما الباطل عنده ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه مثل بيع (حبل الحبله )وهوبيع الحمل في بطن أمه هذا لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه فيكون باطلا عنده. 
وكذلك في مذهب أبي حنيفة لوأن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد فهذا حرام منهي عنه لكن هل يبقى في ذمته ويقضيه؟ لا يقضيه عند الجمهور وأبوحنيفة يقول يقضيه لأن الصوم في أصله مشروع لكن لا يجوز في هذا اليوم فيكون في يوم آخر. 

مسألة: لوقال قائل ما الفرق بين المكروه وبين خلاف الأولى؟ لأنه قد يرد أحيانا في تعابير أهل العلم يقولون هذا مكروه وأحيانا يقولون هذا خلاف الأولى.
فالمكروه هوما جاء النص بكراهته يعني يكون منهيا عنه والنهي يكون أقل من النهي المراد به التحريم.

 أما خلاف الأولى فيقصد به ترك المندوب فمثلا جاء النص بالترغيب والأمر بصلاة الضحى فتركها يقال بأنه خلاف الأولى لأن الأمر بالشيء ندبا ضده يكون خلاف الأولى.
المسألة الثانية: يفترق الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي بأمور: 
الفرق الأول: أن الأحكام التكليفية متعلقة بالمكلف فقط - والمكلف هوالبالغ العاقل- أما الحكم الوضعي فهومتعلق بالإنسان عموما فيدخل فيه المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون فمثلا الصلاة حكم تكليفي يطالب به المكلف وأما الزكاة فهي حكم تكليفي بالنسبة للمكلف وحكم وضعي بالنسبة للصبي والمجنون فإذا كان الصبي يملك مالا والمجنون يملك مالا تجب الزكاة في ماليهما فهنا حكم وضعي من هذه الجهة والمكلف يكون من جهته حكما تكليفيا.
الفرق الثاني: أن الأحكام التكليفية تكون من كسب المكلف هوالذي يؤديها ويقوم بها وأما الأحكام الوضعية فإنها تكون من غير كسبه فمثلا الدية تتحملها العاقلة ولولم يكن لهم سبب مباشر في القتل لوجود السبب وهوالقتل والسبب من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية وكذلك لوأن امرأة أرضعت طفلة خمس رضعات في الحولين فإن زوجها يكون أبا لهذه الطفلة مع عدم مباشرته لهذا الفعل لوجود السبب وهوالرضاع ترتب عليه الحكم الوضعي.

الفرق الثالث: أن الحكم التكليفي يكون منوطا بقدرة المكلف إن استطاع يؤديه أما الحكم الوضعي فقد يكون في مقدوره وقد لا يكون في مقدوره فمثلا زوال الشمس هذا سبب لدخول الوقت وليس بمقدوره فهوحكم وضعي.
 المرأة الحائض لا قدره لها في انقطاع حيضها فإذا انقطع الحيض وجب عليها الاغتسال وتأدية الصلاة والصوم. وأيضا الحكم الوضعي قد يكون في مقدور المكلف ولا يلزم الحصول عليه بمعنى أنه يستطيع الحصول عليه لكن ليس ملزما ذلك مثل تحصيل النصاب ليؤدي زكاته فمثلا أقول لعمروأذهب واعمل حتى تحصل مالا فتزكيه هل يستطيع ذلك؟ الجواب: نعم يستطيع، لكن هل يلزم بذلك؟ نقول لا، هذا حكم وضعي إذا كان المال معه وحال عليه الحول وانطبقت عليه الشروط لكن لا يلزم بتحصيله وهنا يتضح، بقاعدة عند أهل العلم يقولون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ويمثلون بهذا الأمر بأن الإنسان لا يجب عليه أن يسعى لتحصيل المال حتى يؤدي زكاته.
الفرق الرابع: بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يعذر المكلف بالجهل به فلوارتكب محرما جهلا منه يرتفع عنه الأثم بجهله أما الحكم الوضعي فلا يعذر بالجهل من حيث الضمان فلوأتلف الصبي مالا لأحد الناس هنا يجب عليه الضمان إن كان له مال أوعلى وليه ولولم يكن مكلفا. هذه أبرز الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. 
الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك

 [والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هوبه بالواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هوبه بالواقع.
والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أوالتواتر.
وأما العلم المكتسب فهوالموقوف على النظر والاستدلال والنظر هوالفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هوالمرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه.  والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزيه لأحدهما على الآخر.] 
الشرح

يقول رحمه الله تعالى [والفقه أخص من العلم] لما فرغ من بيان الأحكام بقسميها التكليفي والوضعي شرع في بيان ما يتعلق بالفقه وهوالجزء الأخر من الجزأين المركبين الأصول والفقه فقال الفقه أخص من العلم لأن العلم جنس تحته أنواع مثل علم التفسير وعلم الحديث وعلم اللغة وعلم الفقه فيكون الفقه أخص من العلم.

 قال [والعلم معرفة المعلوم على ما هوبه] هنا عرف العلم بأنه معرفة المعلوم وأهل العلم خاصة من الأصوليين يقولون بأن تعريف الشيء بنفسه غير محمود في اللسان كيف تعرف العلم بأنه هوالمعلوم ولا يمكن أن تعرف شيء إلا بعد العلم وهذا يسمونه الدور عند المناطقة ولذلك عاب كثير من أهل العلم هذا التعريف الخاص بالعلم ومن هؤلاء المصنف رحمه الله في كتاب البرهان قال بأن العلم لا يعرف وهنا قال معرفة المعلوم على ما هوبه بمعنى أن العلم هوأن يطابق المعلوم في الواقع فيخرج التخييل ويخرج الوهم إلى غير ذلك فالتعريف الصحيح للعلم هومطابقة الواقع بمعنى أن لا يدخل فيه وهم ولا تخييل وإنما هوحقيقة الشيء كما هي.
قال [والجهل تصور الشيء على خلاف ما هوبه] الجهل هنا أورده من باب المقابلة لأنه لما ذكر العلم ذكر المقابل له وهوالجهل. 
قوله: تصور الشيء على خلاف ما هوبه. التصور يغاير التصديق فإذا قيل السواد إدراكك بمعنى السواد هوالتصور فإذا أدركت معنى السواد وأدركت معنى البياض تصورت الآن في الذهن فإذا قيل الجدار أبيض فالتصور الذي كان في الذهن خرج إلى الواقع فيسمى التصديق. نسبت هذا التصور الذي في الذهن إلى شيء خارج الذهن فأصبح تصديقا. 
إذا قلنا المرارة مثلا أي الطعم المر تصورنا إذا نسبنا هذه المرارة مثلا إلى الشري نقول هذا تصديق إذن التصديق هونسبه يسمونها بين الموضوع والمحمول. ما معنى الموضوع والمحمول؟ زيد عالم الآن تصورت ما معنى عالم؟ هذا تصور وإن قلنا زيد لوحده هذا تصور أيضا زيد عالم هذه يسمونه التصديق فمثلا يقولون في تعريف البحث حمل المحمول على الموضوع. الموضوع مثلا عندك جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر والجملة الفعلية فعل وفاعل.زيد عالم زيد مبتدأ وعالم خبر من هوالعالم؟ زيد، زيد هوالأساس وعالم هوالمحمول بمعنى الصفة التي لا يمكن أن تبقى لوحدها دون الموصوف كما أن الخبر لا يمكن أن يتم إلا بوجود المبتدأ، والفعل لا يمكن أن يبقى إلا معه، فاعل.

 إذن التصور شيء في الذهن تصورت أنا شيئا بياضا سوادا مرارة حموضة إلخ، هذا تصور فإذا نسبناه إلى شيء معين يسمى تصديقا فمثلا السماء هذه معروفه فإذا أخبرنا بأنها تمطر انتقلت من التصور إلى التصديق.

 هنا لما قال تصور الشيء على خلاف ما هوبه بمعنى إذا سألك سائل فقال ما الذي خلف الجدار؟ تقول لا أدري هذا جهل هذا نوع من أنواع الجهل يسمونه الجهل البسيط وهناك جهل آخر فإذا قيل لك ما خلف هذا الجدار؟ تقول خلفه نهر يجري هذا يسمى جهل مركب والمقصود هنا الجهل المركب يعني من أمرين الأول أنه لا يعلم. 

الأمر الثاني أنه يعتقد اعتقاد غير مطابق للواقع.وهذا الذي يسمى جهلا مركبا وهوالمراد به عندما قال هوتصور الشيء على خلاف ما هوبه في الواقع وهذا ضد العلم. العلم لابد أن يكون عن تصور صحيح مطابق للواقع. 

قال [والعلم الضروري] بعد ما عرف العلم قسمه إلى قسمين العلم:  إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون غير ضروري. 

القسم الأول: الضروري هوالذي يحصل دون أدنى تأمل ضرورة يحصل هكذا ما لم يقع عن نظر واستدلال ولا يحتاج إلى تفكر ولا إلى تأمل وإنما ضرورة الإنسان يعلم بهذه الأمور كعلمه عن طريق [الحواس الخمس بصره أوسمعه أوشمه أوذوقه أولمسه] هذه منافذ للعلم الضروري لا يحتاج إلى إعمال فكر أوإعمال ذهن [أوالتواتر] قد يسمع بخبر من الأخبار يحصل عنده يقين بصدق هذا الخبر ولولم يشاهده لكنه سمعه بالتواتر فعلمه كأنه يشاهده إذا قال قائل المسجد الأقصى نحن الآن ما رأيناه وما دخلناه لكن هل يكون عندنا شك بوجوده؟ لا. هذا تواتر فأصبح علما ضروريا.

القسم الثاني: العلم المكتسب وهذا الذي يحتاج إلى تأمل وإلى نظر واستدلال وإعمال فكر. قال صاحب المراقي:   

والنظر الموصل من فكر إلى       ظن بحكم أولعلم يسجلا

قوله [والنظر هوالفكر في حال المنظور فيه] بمعنى أن تكون النفس لها حركة في البحث والنظر واكتساب هذه المعارف بخلاف العلم الضروري السابق.
قوله [والاستدلال طلب الدليل] بمعنى إقامة الدليل على القضية التي يريد إثباتها لأن الدليل عند الأصوليين هوما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

 قوله (بصحيح النظر) يخرج به النظر الفاسد الذي يصادم أمرا يقنيا قطعيا سواء كان من طريق العقل أوالفطرة أوالشرع. (مطلوب خبري) يدخل فيه الأخبار القطعية والأخبار الظنية لأن أهل السنة يطلقون الـدليل على الأخبار سواء كانت ظنيـه أوقطعيه بخلاف أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم ممن يفرق بين الدليل القطعي فيسميه دليلا وبين الخبر الظني فيسميه أمارة ولا يسميه دليلا حتى يتسنى له رد كثير من الأخبار المتعلقة بصفات الله عز وجل.
قال [والدليل هوالمرشد إلى المطلوب] لأنه علامة عليه والدليل هنا سواء من الكتاب أوالسنة أوالإجماع أوالقياس وغير ذلك وهذه الأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: متفق عليه وهما: الكتاب والسنة الصحيحة. 

القسم الثاني: مختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف وهوالإجماع والقياس.
القسم الثالث: مختلف فيه ولكن الخلاف فيه قوي من ذلك سد الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان وعمل أهل المدينة إلى غير ذلك.
وهذه الأدلة خاصة القسم الأول والثاني يعمل بها في أبواب العقائد وغيرها.
قوله [والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر] الظن هوالحكم على أمر مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا يعني يكون هناك أمران أحدهما أقوى من الآخر وليس هناك قطع لكن أحدهما يترجح على الآخر فيؤخذ الراجح ويسمى ظنا، ويترك المرجوح ويسمى الوهم.والوهم بالعكس هوالحكم على أمر مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا فيكون  الراجح هوالظن والمرجوح هوالوهم
قوله [ أما الشك فهوتجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر] أي متساويين فهذا يسمى الشك.
قال صاحب المراقي :   

والظن والوهم والشك ما احتمل      لراجح  أوفاسد أوما اعتدل
فالراجح هوالظن والفاسد هوالوهم والمعتدل هوالشك.
هذه التقسيمات ذكرها المصنف ليفرق بين الدليل إذا كان يقينيا قطعيا أوإذا كان ظنيا أوإذا استوى الأمران. 

تعريف علم أصول الفقه وأبوابه

 [وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.

وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتى والمستفتى وأحكام المجتهدين] .
الشرح 
لما فرغ من بيان الفرق بين الفقه  والعلم والظن والشك شرع في تعريف أصول الفقه بعد تركيبة بعد أن أصبح عَلَماً على هذا الفن وهوأصول الفقه لأنة عرف الأصول لوحده ثم عرف الفقه لوحده هذه  الطريقة  الأولى وهنا عرف أصول الفقه بعد التركيب.
  قوله [وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال] الطرق جمع طريق وهي الأدلة والمقصود بالأدلة، الأدلة الإجمالية  ليست التفصيلة الخاصة بالفقه هنا قال على سبيل الإجمال فمثلا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم وهذا يعتبر دليلا إجماليا لأن عمل الأصولي هووضع قواعد وأدلة عامة فيأتي الفقيه فيأخذ هذه الأدلة العامة ثم يطبقها على الأدلة الخاصة فمثلا يقول الأصولي الأمر يقتضي الوجوب فإذا رأيت أمرا في نصوص الكتاب والسنة فأول ما تحملها تحملها على الوجوب فيأتي الفقيه على قوله تعال [ فأقيموا الصلاة] فيقول الدليل الإجمالي عند الأصوليين أن الأمر يقتضي الوجوب إذن الصلاة واجبة ثم يأخذ هذا الدليل أيضا لقولة [واعبدوا الله] توحيد الله واجب وقوله [وآتوالزكاة] واجبة فهذه أدلة تفصيلية هذا عمل الفقيه أما الأصولي فهويضع أدلة إجمالية في النصوص كلها هذا المقصود من أن أصول الفقه وطرقة على سبيل الإجمال. 
قوله [وكيفية الاستدلال بها] يعني كيف تستدل بهذه الأدلة هذا أيضا داخل في أصول الفقه فإذا أتاك دليل عام وأتى دليل خاص ماذا تصنع؟ تخصص هذا العام وإذا أتاك مطلق ومقيد تحمل المطلق على المقيد وإذا أتاك مجمل ومبين تأخذ المبين وتترك المجمل هذه هي كيفية الاستدلال إذا تعارض دليلان.

بعض أهل العلم يزيد ويقول [وحال المستفيد] وذلك بعد  قوله [وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد] والمستفيد المجتهد، صفاته وشروطه هذه كلها داخلة في أصول الفقه.
ثم بين الأبواب بمعنى الموضوعات التي يطرقها الأصولي والمدونة في كتب أصول الفقه وهي أقسام الكلام والأمر والنهي وهذه كلها ستأتي الإشارة إليها جملة جملة إن شاء الله.

أقسام الكلام

 [فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أواسم وفعل أوفعل وحرف أواسم وحرف 

 والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم.

ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أونقصان أونقل أواستعارة.فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض] .
الشرح

بدأ بأقسام الكلام قال [فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان] هذا التقسيم من جهة التركيب لأنة سيقسم الكلام  عدة تقسيمات القسمة الأولى من حيث التركيب، والقسمة الثانية من حيث المدلول، والقسمة الثالثة من حيث الاستعمال: 
 فأما القسم الأول:  من حيث التركيب قال [فاقل ما يتركب منة الكلام اسمان] عند النحاة الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا اشتمل على ركني الإسناد المسند والمسند إليه والمبتدأ والخبر إلى آخره بخلاف الكلام في النصوص الشرعية. 
(اسمان) يعني مثلا زيد شاعر هذا بالاتفاق عند النحاة أن الاسمين يتركب منهما  الكلام.
 [أواسم وفعل] هذا أيضا بالاتفاق فمثلا فاز محمد قدم احمد هذه اسم وفعل أو[ فعل وحرف] مثلا لم يقم هذه الجُمل هي المفيدة بعض أهل العلم اعتبرها كلمة. جمهور أهل العلم قالوا نقبلها إذا قدرنا إما إن نقدر ضميراً: (لم يقم هو) هذا ممكن أما في لغة العرب فلا يعرف جملة مركبة من فعل وحرف وهذا اخذ به الجرجاني والمصنف في هذا الموطن.
 [ أواسم وحرف] قالوا هذا يمكن أن يأتي في النداء  مثل يا زيد لكن أيضا نقول نحتاج إلى تقدير يا زيد اذهب يا زيد أقبل لكن لوحده لا يمكن أن يفيد جملة كما أفاده الاسمان أوالاسم والفعل هذا التقسيم الأول من حيث التركيب.
القسم الثاني من حيث المدلول  ينقسم إلى أمر ونهي وإخبار واستخبار إلى آخره وباختصار نقول إن الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر  والإنشاء على قسمين إما أمر وإما نهي إذا قيل لك أقبل هذا أمر إذا قيل لك لا تذهب هذا نهي هذا يسمى إنشاء.والخبر إذا قيل محمد قادم الليل مظلم هذه كلها جمل خبرية واستخبار هوطلب أأنت ذاهب؟ هذا استخبار 
 [وينقسم أيضا إلى تمني] مثل يا ليت كذا وعرض ألا تقرأ هذا عرض، [وقسم] بأحد أدوات القسم والله تالله وبالله هذا باعتبار كما قلنا المدلول.

أما القسم الثالث: وهوباعتبار الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
قوله [من وجه آخر] أي الكلام [ينقسم إلى حقيقة ومجاز] وهذا التقسيم لا يعرف في كلام المتقدمين سيما بعد التدوين ولذلك لما ألف الشافعي كتاب الرسالة لم يتعرض إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وإنما هذا التقسيم أتى في عرف المتأخرين.
قوله [فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه] بمعنى أن الحقيقة هي اللفظ الذي استعمل في موضوعه الأول الذي تواضع عليه الناس فمثلا كلمة أسد إذا أطلقت مفردة لا يتبادر إلى الذهن إلا الحيوان المفترس.

 فهذا يعتبر حقيقة لأن اللفظ استعمل في موضوعه الذي وضع له والمجاز يأتي باللفظ المركب فإذا قيل جاء الأسد يحتمل الفظ هنا الحقيقة ويحتمل المجاز، فإذا قيل جاء الأسد قد يكون الحيوان المفترس وقد ينصرف إلى الرجل الشجاع.
فقوله رحمه الله [ما بقي في الاستعمال على موضوعه] هوالتعريف الأول للحقيقة والتعريف الثاني [وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة] فالتعريف الأول ما بقي في الاستعمال على موضوعه يقصد به اللفظ أي يعرفونه باللفظ المستعمل لأن الحقيقة والمجاز عند الأصوليين يطلق الاصطلاحان الأول اللفظ المستعمل فيما وضع له وهذا إذا كان حقيقة وإذا كان مجازا يقال اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له.
 الثاني قال ما استعمل فيما اصطلح عليه يعبر عنه بقولهم الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه.
 إذن المقصود بالتعريفيين أن الأول يذكر اللفظ المستعمل، والتعريف الثاني المراد هونفس الاستعمال، بمعنى إذا قلت لفظ الأسد هذا حقيقة ماذا تريد؟ تريد أن لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس هذا على التعريف الأول. والثاني الأسد نقول أنا استعملت هذا اللفظ في الحيوان المفترس. لماذا هذا التفريق؟ لأنهم يفرقون بين المجاز والتجوز، فالمجاز يقصد به اللفظ الذي استعمل في غير موضعه.والتجوز هواستعمال اللفظ في ما وضع له.
ثم قال [فيما اصطلح عليه من المُخاطِبة] المخاطبة هم الذين يتخاطبون اصطلحوا على لفظ معين، لكن الحقيقة التي أرادها هنا هي الحقيقة اللغوية أي تخاطبوا وقالوا هذا فراش وهذا قلم هذا الذي تواضعوا عليه لغوية وسيأتي تعريف الحقيقة العرفية والشرعية إن شاء الله.
قوله [والمجاز ما تجوز عن موضوعه] التجوز من التفعل يعني فيه نقل من الموضع الأول إلى موضع آخر. إذن هومقابل الحقيقة وليس معناه أن يكون كذبا لا، لأن الحقيقة هنا ليس المراد بها ضد الباطل فمعنى الحقيقة هنا الثبوت حق الشيء بمعنى ثبت قال تعالى [وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ] بمعنى ثبت. 
والمجاز وقع فيه خلاف بين أهل العلم من جهة ثبوته ووقوعه في لغة العرب وفي القرآن الكريم: 
القول الأول: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى نفي المجاز مطلقا في القرآن أوفي اللغة ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وقبلهما أبوعلي الفارسي وأبوإسحاق الإسفراييني قالوا بأنه لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في القرآن وإنما هذا التفريق أُحدث فيما بعد.
القول الثاني: ذهب قوم إلى وقوعه في القرآن وفي لغة العرب واستدلوا على وقوعه في القرآن بما ذكره المؤلف هنا وهوقوله تعالى [وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ] وقوله [جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ] ونحوذلك وهذا قول أكثر الأصوليين. 

القول الثالث: ذهبت طائفة إلى وقوع المجاز في لغة العرب دون القرآن أي لم يقع في القرآن مجاز وإنما في لغة العرب وذهب إلى هذا القول أهل الظاهر وجماعة.
وأجاب أصحاب القول الأول الذين يقولون لا يوجد مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب عن مثل قوله تعالى [وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ] قالوا بأن المجاز غير وارد هنا لأننا لا ننظر إلى اللفظ بمفرده واسأل القرية وإنما ننظر إلى المراد بالمعنى فالحال أن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كانت مأهولة فلا نحتاج إلى مجاز إذ لا يمكن أن تُسأل القرية  وإنما يُسأل أهل القرية والسبب في دفع القول بالمجاز من قبل أصحاب القول الأول هوإغلاق الطريق على من استعمل هذا الاصطلاح لتأويل صفات الله جل وعلا ولأن المجاز من أقوى أدلة إبطاله أنه يصح نفيه فإذا قيل جاء الأسد فدخل رجل يقال له كذبت لأن الأسد يطلق على الحيوان المفترس حقيقة فإذا صح نفيه لا يمكن أن يأتي في آيات الصفات في القرآن والسنة. 

هناك من توسط بين هذه الأقوال وقال يستعمل المجاز في القرآن في غير مورد الأسماء والصفات يعني إذا جاءت آيات ونصوص في الصفات نقول ليس فيها مجاز على الحقيقة وفي غير مورد الأسماء والصفات يتسامح في ذلك ويقال من باب التجوز أوالمجاز لغة وبهذا يُخرج قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الآيات فقال هذا من المجاز لكن هذه الآيات في غير آيات الصفات ولهذا أطلق أبوعبيده معمر بن المثنى على كتابه التفسير مجاز القرآن وهولا يقصد به المجاز في الاصطلاح المتأخر وإنما أراد المجاز بمعنى التفسير والكشف عن معاني هذه الآيات.
قوله [الحقيقة] عاد رحمه الله إلى تقسيم الحقيقة بعد أن عرفها وعرف المجاز قال [الحقيقة إما لغوية] يعني من جهة اللغة فإذا قيل السماء فهذه معروفه الأرض أيضا معروفه إلخ كلها حقائق لغوية. 

 [وإما شرعية] بمعنى أن تكون هذه الحقيقة صادرة من الشرع مثل الصلاة فالصلاة في اصطلاح الشرع غير الصلاة في عرف اللغة فالصلاة في اللغة هي الدعاء لكن في الشرع هي الصلاة ذات الأركان والشروط والواجبات المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم.

 والصوم في اللغة: الإمساك عن كل شيء من كلام وغيره وفي الشرع الإمساك في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة هذه حقيقة شرعية. 
الحقيقة الثالثة [عرفية] بمعنى تعارف الناس على شيء بعد أن كان معروفا في اللغة بمعنى معين مثل الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان لكن العرف نقل هذا اللفظ على حقيقة معينة وهي ذوات الأربع. وفائدة هذا التقسيم هوترتيب هذه الحقائق عند التعارض فتقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية قال صاحب المراقي: 
واللفظ مـحمول على الشرعي          إن لم يكن فمطلق الـعـــــــــــــــــــــــــــــــــرفي
فاللغوي على الجلِي ولم يجب           بحث عن المجاز في الذي انتُخب
فمثلا لوأوصى رجل بدابة فإذا استعملنا الحقيقة اللغوية نقول معنى الدابة سيارة تدب على الأرض أوكلب أيضا دابة لكن في الحقيقة العرفية لا لأن المتعارف عليه عند الإطلاق هي الحيوانات ذوات الأربع.
 وهذه الحقائق العرفية واللغوية متفق على ورودهما واستعمالمها وأما الشرعية فالجمهور على أن الشرع قيد حقائق وخصها دون غيرها كالصلاة والحج والصوم ونحوذلك.
 وذهب بعض الأصوليين وهم في الحقيقة من أهل الاعتزال ومن تأثر بهم الذين نفوا أن يكون الشرع قد استعمل حقائق خاصة به وإنما الذي ورد هوحقائق لغوية زاد عليها الشرع بعض الشروط وإلا فأصلها حقائق لغوية وهذا مبني على القول بالإرجاء لأنهم لما فسروا الإيمان قالوا هولغة التصديق فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان والحق أن الشرع قد استعمل هذه الألفاظ وقيد بعضها وزاد على بعضها فأصبحت حقائق شرعية لأنه على قول طائفة أهل الاعتزال لما قالوا الشرع زاد بعض الشروط يقال مما زاده الشرع أركان وواجبات، فالصلاة لها أركان وواجبات فلوجرى الأمر على ما قلتم بأنه شروط والشروط في حقيقتها تكون خارج ماهية الشيء فمثلا أنت تتوضأ والطهارة  شرط من شروط الصلاة هل هي داخل الصلاة؟ لا بل هي خارجها، لكن الركن داخل والواجب داخل فلوجرينا على قولكم بمعنى زاد شروطا فقط والشروط خارج الماهية لم نستفد شيئا، بل الشرع  زاد أركانا وواجبات قال صاحب المراقي: 
والركن جزء الذات والشرط خرج            وصيغة دليلهــا فــي المنتهج
قوله [والمجاز] بعد ما قسم الحقيقة قسم المجاز، فقال [إما أن يكون بزيادة أونقصان أونقل أواستعارة] هذا على قول من قال بالمجاز فالمجاز بزيادة يعني ألفاظ زائدة مجازا مثل قوله تعالى [ليس كمثله شيء] هذه الكاف قيل بأنها زائدة والأولى تسميتها صلة وهذه الكاف لأهل العلم فيها قولان: 
القول الأول: أن الكاف جيء بها لتأكيد نفي مثل المثل لله تعالى كان نفيه عن الله من باب أولى.

القول الثاني: وهوأوضح أن الكاف أتي بها لتأكيد نفي المثلية لله جل وعلا لأن الكاف تدل على التكرار فيكون معنى الآية ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، فالنفي في القول الأول سلط على المثيل لله عز وجل تعالى الله عن ذلك بمعنى أنه يُنفى أن يكون للمثيل مثيل.والقول الثاني قالوا لا النفي مسلط على نفي المثيل لله عز وجل فيكون معنى الآية ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء تكرار فاعتيض عن هذا التكرار بوجود الكاف وهذا يسمى عند أهل العلم تضمين المعاني بدل أن يكرر الآية مرة ومرتين وثلاث جاء بالكاف هذه للتأكيد فضمن المعنى والفعل فمثلا لما قال تعالى [فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ] الأصل البخل على النفس لكن الآية جاءت عن نفسه لماذا؟ أبدل (عن) بدل (على)؟ نقول المعنى يقطع أنه الخير الذي يأتيه من الإنفاق عن نفسه، أيضا قال تعالى [وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ] لم يقل على القوم لأن المعنى خلصناه منهم ولوقال نصرناه على القوم يكون فيه إصابات وقتلى وخسائر، أيضا قال تعالى [وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ] أتى بالباء (بإلحاد) الأصل أن الفعل أراد أويريد يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى حرف ليتعدى لكن هنا عدى بالباء إشارة لمعنى وهومجرد الهم نذقه من عذاب أليم  ولولم يفعل في البيت العتيق فمجرد همه نذقه من عذاب أليم إذن هذا المجاز لما قال في الزيادة زيادة حرف لكن كما قلنا زيادة لفائدة ولثمرة ليست عبثا.

قوله [والمجاز بالنقصان] يعني ضد الزيادة النقصان مثل قوله تعالى [وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ] هذا كما قلنا أن السامع العربي يفهم أن المراد أهل القرية ولا نحتاج أن نقول أن هذا مجاز بالنقصان انقص كلمة (أهل) وإنما حذف المضاف  واكتفى بالمضاف إليه مثل قوله تعالى [عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ] يعني على لسان رجل منكم.
قوله [والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان] الغائط في أصل استعماله للمكان المنخفض هذا يسمى الغائط نقل هذا المعنى إلى العذرة أي عذرة الإنسان للمجاورة لأن المجاز له استعمالات إما للمجاورة أوالتشبيه...إلخ فالغائط سمي لما يخرج من الإنسان غائطا لأنه مجاور للمكان المنخفض لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في الأزمنة القديمة يذهب إلى مكان منخفض ساتر فسمي الغائط حقيقة على المكان المنخفض ومجازا على عذرة الإنسان.  
قوله [والمجاز بالاستعارة] أيضا هذا قسم آخر مجاز بالاستعارة وهي التشبيه كقوله تعالى [جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ] فشبه ميلان الجدار بالسقوط جعل له إرادة كإرادة الحي على قول من قال إن المجاز في القرآن مطلقا وعلى قول أيضا من قال إن المجاز في القرآن يأتي في آيات غير آيات الصفات.

الأمر

 [والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هودونه على سبيل الوجوب  وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أوالإباحة ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضى الفور  والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة 

تنبيه: ومن يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب  والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهوالإسلام لقوله تعالى [ما سلككم في سقر.قالوا لم نك من المصلين] والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده] .
الشرح

 بعد أن انتهى المصنف من بيان أقسام الكلام تكلم في الأمر وهومن دلالات الألفاظ قال [والأمر استدعاء الفعل بالقول] بمعنى طلب الفعل يخرج به الترك الذي هوالنهي الذي سيأتي بعده. بـ(القول) هذا من باب التقريب وإلا يدخل فيه الإشارة والكتابة ولوعرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول أوما قام مقامه لكان أولى ليدخل فيه الكتابة والإشارة.
قوله [ممن هودونه] لأن الأوامر قد تأتي من أعلى أي الطلب يأتي من أعلى إلى أدنى فيقال له أمر، وقد يأتي الطلب من الأدنى إلى الأعلى فيسمى دعاء كقوله تعالى [رَبَّنَا آتِنَا] وقد يأتي الطلب من مساوي فيسمى التماسا وهنا قيده بقوله ممن هودونه.
قوله [على سبيل الوجوب] هذا هوالأمر المطلق والأمر يختلف عن الواجب، فالواجب قد يأتي بصيغة تدل على الوجوب وهذا لا إشكال فيه مثل قوله تعالى [كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ] أي أوجب وفرض، أويأتي الوعيد على ترك مأمور هذا يدل على الوجوب قطعا مثل الوعيد على ترك الزكاة والوعيد على ترك الصلاة هذه تدل على وجوب هذه الأشياء، بقي الأمر إذا تجرد عن قرينة ويسمى الأمر المطلق هل هوعلى الوجوب أم لا؟ جمهور الصحابة ومن بعدهم على أن الأمر إذا تجرد عن القرينة الصارفة له فإنه محمول على الوجوب هذا في أصل وضع الأمر يكون للوجوب إلا إذا جاءت قرينه تصرفه من الوجوب إلى الندب. وخالف في ذلك الأشاعرة وقالوا بأن الأمر يتوقف فيه ولا يدل على الوجوب إلا بقرينة.
قوله [صيغته افعل] هذه الصيغة الأصلية للأوامر وما تصرف منها لأن من صيغ الأمر فعل الأمر الصريح كقوله (أَقِمِ الصَّلاةَ)ومن صيغه أيضا اسم فعل الأمر كقوله (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) وكقوله (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) ومن صيغه أيضا الفعل المضارع المقترن بلام الامر كقوله سبحانه (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) وكقوله(ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ومن صيغه أيضا المصدر النائب عن فعله كقوله جل وعلا (فَضَرْبَ الرِّقَابِ) بمعنى اضربوا الرقاب ومن صيغه أيضا التصريح بلفظ الأمر كقول النبي صلى الله عليه وسلم (آمركم بأربع..)الحديث هذا ما يتعلق بالصيغ.
 قوله [وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه] يعني على الوجوب [إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أوالإباحة] وهذا كما قلنا هوالقول المعتبر.
وقوله [ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار] بمعنى أن الأمر في أصله إذا صدر من الشارع وليست معه قرينة تدل على التكرار فالصحيح أنه لا يقتضيه وإنما المطلوب إيقاعه مرة واحدة وهذا على قول جمهور أهل الأصول. والقول الآخر يقتضي التكرار. أما إذا أتت قرينة تدل على التكرار فإنه يحمل على ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم (إِذَاسَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ..) الحديث. هذا أمر فإذا أذن المؤذن فأجابه الشخص ثم أذن مؤذن آخر فلا يقال للشخص نفسه أجب المؤذن الآخر لأنه قد امتثل الأمر بالنسبة للمؤذن الأول بخلاف ما إذا كان الأمر يتعلق بشيء فيه قرينة التكرار كقوله جل وعلا [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ...] الآية

قوله [ولا يقتضى الفور] أيضا الأمر المجرد عن قرينة إرادة الفورية اختلف أهل الأصول فيه فذهب قوم إلى أن لأمر لا يقتضي الفورية وإنما هوعلى التراخي ويبقى في ذمة المكلف حتى يؤديه واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في السنة التاسعة على قول، ولم يحج إلا في السنة العاشرة وهذا دليل على أن الأوامر ليست على الفورية من جهة الوجوب وهذا قال به طائفة من الشافعية وبعض الحنفية.
 والقول الآخر أن الأمر يقتضي الفور لظواهر الأدلة فقد أثنى الله جل وعلا على المسارعين في الخيرات والمسابقين لها والإنسان لا يدري ماذا يعرض له. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحج فهومحمول على أسباب: 
( 1) منها انشغاله صلى الله عليه وسلم باستقبال الوفود لمن دخل حديثا في الإسلام.

 (2) ومنها إرادة تطهير البيت من  بقايا الجاهلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر وأردفه  بعلي رضي الله عنهما ليناديا ألا يطوف بالبيت عُريان وألا يحج بعد العام مشرك.

 فإذا تقرر هذا فيبقى الأمر على أصله بأنه على الفور وينبني على هذا الخلاف أن من قال إن الأمر على الفور إذا تركه المكلف مع قدرته فإنه يأثم. وعلى قول من قال إن الأمر ليس على الفور لوأخره مع قدرته فإنه لا يأثم.
قوله [والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها ] أي أن الأمر قد يأتي لإرادة العبادة مباشرة كقوله (أَقِمِ الصَّلاةَ) هذا أمر بالصلاة وهذا هوالمراد من هذا الأمر لكن الصلاة يسبقها أشياء لا يمكن أن تتحقق هذه الصلاة إلا بوجود هذه الأشياء قبل. 
منها الطهارة ومنها السعي إلى الصلاة وهذا هوالمقصود بالقاعدة عند أهل العلم عندما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب. فالصلاة واجبة أي صلاة الجماعة لا يمكن للإنسان أن يصلي إلا بعد أن يذهب إلى المسجد إما بسيارة أوعلى قدميه فنقول ذهابك واجب لأن الصلاة لا يمكن أن تؤديها إلا بعد ذهابك وما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب هذا المراد من هذه العبارة.
وهذه القاعدة تختلف عن قاعدة أخرى التي ذكرناها وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب فمثلا الزكاة من شروطها وجود النصاب وتحصيله في قدرة المكلف لكن لا يجب عليه أن يذهب ويعمل ويبيع ويشتري حتى يحصل النصاب ليؤدي الزكاة لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.

 وقد يكون تحصيله في غير مقدوره فمثلا المرأة إذا كانت حائضا وأداء الصلاة يتطلب الطهارة فلا تكلف لتحصيل الطهارة.    

وأيضا فيما يتعلق بغروب الشمس هذا في خارج مقدور المكلف فهذه القاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب سواء في مقدور المكلف أوخارج قدرته.
قوله [وإذا فعل المكلف ما أمر به يخرج المأمور عن العهدة] هذه الجملة المراد منها أن المكلف إذا أدى العبادة بشروطها وواجباتها وأركانها فإن ذمته تبرأ ولا يطالب بالقضاء هذا الذي عليه أهل الأصول وغيرهم من الفقهاء. بعض لفقهاء قال العبرة بامتثال الأمر ولا يلزم من ذلك سقوط القضاء بدليل أن الحاج إذ وطئ زوجته في حال إحرامه فإنه يفسد حجه ومع ذلك يطالب بالإتمام وأيضا إذا صلى الإنسان وهومحدث ظانا أنه على طهارة فقد امتثل الأمر لكن يقال فيما يتعلق بالحج أن الحج فسد لأنه أتى بما يناقض أصل الحج فمن شروط صحة الحج عدم الوطء لأنه من محظورات الإحرام ومسألتنا التي معنا هي فيما يتعلق بإتيان العبادة بجميع شروطها وواجباتها وأركانها إذا تمت هذه الأمور نقول برأت ذمته ولا يطالب بالقضاء مرة أخرى. (وكلام هؤلاء وهؤلاء خلاف لفظي أصلا حتى إن من خالف إذا سئل قيل له شخص صلى ظانا بأنه على طهارة وهومحدث يطالبه بالإعادة. وإنما اختلافهم في وصفه قبل أن يتيقن الحدث هل هوامتثل أم لا؟ 
قوله [ومن يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل] بعد أن ذكر الأمر وحدَّه أي تعريفه ذكر من يتناولهم لفظ الأمر والنهي.قال [يدخل في خطاب الله تعالى] الذي هوالأمر والنهي [المؤمنون] المكلفون [وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب] الساهي مثل الناسي على قول.وبعضهم فرق بين الساهي والناسي وقال الناسي هوالذي زال المعلوم من قوته الحافظة وقوته المدركة بمعنى غاب المعلوم عنه فيحتاج إلى أن يستأنف تحصيل المعلوم من جديد وأما الساهي فهوالذي غاب عنه المعلوم من قوته الحافظة دون قوته المدركة يعني أصابه ذهول من قوته الحافظة لكن عنده قوته المدركة استدرك ذلك. ولذلك يقول صاحب المراقي: 
زَوَالُ مَا عُلِمَ قُلْ نِسْيَانُ             وَالْعِلْمُ في السَّهْولَهُ اكْتِنَانُ
إذن الساهي لا يتناوله خطاب لأن لوقلنا تناوله خطاب.

 ولم يأتمر أوأتاه الناهي ولم ينتهي فإنه يأثم ويؤاخذ فهذه الصفة تخرجه من المطالبة بهذا الأمر أوالنهي. كذلك الصبي يخرج من الخطاب من جهة التكليف لا من جهة الوضع وكذلك الساهي أيضا.ولهذا فرقنا بين الخطاب التكليفي والوضعي فهؤلاء يخرجون من الخطاب من جهة التكليف أي من جهة الإثم والمؤاخذة فالساهي والصبي أيضا والمجنون لكن لوأتلف الصبي شيئا فإنه يضمن إن كان له مال أووليه والمجنون كذلك.فقوله [فهم غير داخلين في الخطاب] أي التكليفي.
قوله [والكفار مخاطبون بفروع الشريعة] وهذه مسألة خلافية: القول الأول  ذهب الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها. 
القول الثاني: وهم جمهور الحنفية أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لأنهم لوكانوا مخاطبين بها لطولبوا بها بعد إسلامهم فلما لم يطالبوا بها دل ذلك على أنهم غير مخاطبين.لكن الجمهور وهم أصحاب القول الأول دفعوا هذا الإيراد لأن من أسلم لا يطالب بقضاء ما تركه في حال كفره ترغيبا له في الإسلام أما إذا أصر على كفره فإنه يحاسب على ذلك يوم القيامة بصريح القرآن قال جل وعلا [مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ] فهم مطالبون بها وإذا أسلموا فترغيبا لهم لا يقال لهم أعيدوا تلك الصلوات.
القول الثالث: ذهب آخرون إلى أنهم مطالبون بالنواهي دون الأوامر.

قوله [والأمر بالشيء نهي عن ضده] الضدان لا يمكن أن يجتمعا فإذا قيل لا تقم هل معناه أقعد أومعناه أضطجع أومعناه اتكئ على ماذا يدل؟ هذه مسألة فيها خلاف 
ذهب جمهور أهل العلم على أن الأمر بالشيء نهي عن أحد أضداده بطريق اللازم مثلا قــم هذا أمر فيكون ضده إما الجلوس أوالاضطجاع أوالاتكاء أحد هذه الأضداد كما قال جل وعلا [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا..] الآية هذا أمر بالثبات ما ضده؟ قد جاء النهي عن الفرار وقت الزحف فيكون ضده الفرار فهذا أحد الأضداد جاء بدليل خارج بمعنى لولم يرد النهي عن الفرار وأنه من كبائر الذنوب فهل تستفيد النهي من لفظ الآية أوهومستلزم للفظ الأمر بالآية الثاني هوالصحيح وأنه مستلزم للفظ الأمر.
 القول الثاني: الذي يشير إليه هنا في هذه الجملة أنهم قالوا الأمر بالشي عين النهي عن ضده بمعنى إذا قال قــم هوعين لا تقم لماذا؟ قالوا لأن هذه الألفاظ هي تعبير عن ما في النفس لأن افعل ولا تفعل سواء لأنهما دليلان على ما قام في النفس فهذا الكلام يسمونه كلاما نفسيا بمعنى افعل ولا تفعل معناهما واحد لا نقول هذا أمر وهذا نهي يقولون افعل هونفسه لا تفعل وهذا الذي عليه الأشاعرة الذين بنوا على هذا الأصل أن كلام الله جل وعلا كلام نفسي ليس فيه حرف ولا صوت حتى قالوا إن القرآن هونفسه التوراة ونفسه الإنجيل فقط هذا بالعربية وهذا بغير العربية  والكلام واحد.
 القول الثالث المعتزلة قالوا بأن الأمر بالشيء لا يقال بأنه نهي عن ضده أوليس بنهي عن ضده وإنما يرجع ذلك إلى أن الأمر يشترط في حقه إرادة إيقاع الفعل المأمور به.
قوله [والنهي عن الشيء أمر بضده] هذا أيضا نقول أمر بأحد الأضداد فلوقال مثلا لا تقربوا الزنا هل معناه تزوجوا؟ لا. إما بزواج أوبصيام أونحوذلك.

النهي

 [والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هودونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أوالتهديد أوالتسوية أوالتكوين] .

الشرح

بعد فراغه من ذكرالأمر ذكر النهي قال [والنهي استدعاء الترك بالقول] في الأمر قال استدعاء الفعل وهنا قال استدعاء الترك بالقول فإذا قيل لك كف عن كذا يعني اترك هذا الأمر وكذلك ابتعد هذا من ألفاظ النهي [ممن هودونه] مثل الأمر، فالناهي أعلى من المنهي. أما قوله [رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا] هذا دعاء وليس نهيا.
قوله [على سبيل الوجوب] بمعنى أن النهي إذا خالفه الإنسان وقع في الحرام مثل النهي عن شرب الخمر وعقوق الوالدين إلى غير ذلك كلها على سبيل الوجوب.
قوله [ويدل على فساد المنهي عنه] هذه قضية خلافية هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد أويقتضي الفساد في أحوال دون أحوال؟ 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي الفساد في المنهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم [مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدٌّ] أي مردود عليه. وبعض أهل العلم قصر الفساد على العبادات دون المعاملات لأن العبادات متعلقة بحق الله جل وعلا أما المعاملات فهي متعلقة بحق الخلق ويترتب على هذا الخلاف من جهة الفساد وعدمه مثل مسألة البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لقوله تعالى [وَذَرُوا الْبَيْعَ] هل يترتب عليه فساد هذا العقد أم لا؟ هذه من فروع هذه المسألة.
قوله [وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة] الآن عاد ذكر ما يتعلق بالأمر بعد ما عرفنا أن الأصل فيه الوجوب قد يأتي على الإباحة كما قال جل وعلا [فإذا حَلَلْتُمْ فاصْطَادُوا] [أوالتهديد] مثل قوله [اعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ] [أوالتسوية] مثل قوله تعالى [اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَولا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ] [أوالتكوين] مثل قوله تعالى [كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ] وهناك صيغ كثيرة مبثوثة في المطولات بعضهم أوصلها إلى ما يزيد على ست عشرة صيغة. ولم يذكر المصنف صيغ النهي بل ذكر فقط صيغ الأمر.

والنهي كذلك قد يأتي النهي للدعاء كما قال جل وعلا [ رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا] وقد يأتي للتحقير كما قال جل وعلا [وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ] .
العام والخاص

 [أما العام فهوما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظ أربعة الاسم الواحد المعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كـمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهوينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المشتثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. 
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. 
والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم] 
الشرح

قوله [وأما العام فهوما عم شيئين فصاعدا] هذا الباب أيضا من دلالات الألفاظ لأن اللفظ يأتي ويراد به أفراد كثيرون وقد يرد ويراد أفراد محددون مخصوصون هذا يسمى بالعام والخاص.

قوله [ العام فهوما عم شيئين فصاعدا] هذا تعريف بالاصطلاح وهوتعريف المتقدمين من الأصوليين وبعض المتأخرين يعرفه بأنه هواللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد وبعضهم قال دفعة واحدة. 
أما التعريف الذي معنا يختلف عن التعريف السابق الذي ذكرناه لأن التعريف الذي ذكرناه قصر العام على الألفاظ فقط دون المعاني أما التعريف الذي ذكره المصنف فهويعم اللفظ والمعنى لأنه ذكر في الأخير عممت زيدا لأن اللفظ قد يأتي أحيانا للعموم مثل إذا قلت كل الناس فيهم خير هذا لفظ عام لكن لما أقول الإنسان هذا لفظ عمومه معنوي يشمل الذكر والأنثى ويشمل الصغير والكبير والوزير.. إلخ هذا يسمونه عموم معنوي، نزل المطر عم المطر في جهات كثيرة أيضا عموم معنوي إذن هذا التعريف يشمل اللفظي والمعنوي بخلاف التعريف السابق.
قوله [من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء] يعني أعطيت هذا معنى عممت. [وكذلك عممت جميع الناس بالعطاء] .
قوله [وألفاظه أربعة] هذا بعض ألفاظه وإلا فهناك أكثر من ذلك على خلاف في بعضها.
قوله [الاسم الواحد المعرف بالألف واللام] مثل كافر الكافر فاسق الفاسق صالح الصالح هذا مفرد من اسم واحد معرف بالألف واللام يكون من صيغ العموم بشرط أن لا تكون هذه اللام للعهد وإنما تكون للجنس قال تعالى [وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً] أي كل كافر. هذا من صيغ العموم.
قوله [واسم الجمع] اسم الجمع مثل ناس الناس هذا معرف بالألف واللام هذا أيضا من صيغ العموم لكن أحيانا تأتي الناس ولا يراد به العموم كما سيأتي إن شاء الله.
قوله [والأسماء المبهمة مثل مَن] فـ(مَن) لمن يعقل يعني العقلاء لما أقول من آمن؟ هذه من للعاقل وهي شرطية وقد تكون موصولة قال تعالى [مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ] أي الذي في السماوات وفي الأرض.
قوله [وما فيما لا يعقل] وهذا مشهور عند النحوين بأن (ما) لغير العاقل (ومن) للعاقل وهذا ليس على إطلاقه لأنه أحيانا تأتي (ما) ويراد بها صفات العاقل إذن نقول (ما) تأتي لغير العاقل ولصفات العاقل كما قال تعالى [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ] ولم يقل (من) لأنه ذكر صفة النسوة بأنهن طيبات، ومثل قوله تعالى [وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ] هوالله جل وعلا وهنا الكلام عن وصف العبودية لله جل وعلا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم [لَوأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا..] الحديث.ولم يقل (مَن). وينتبه إلى أن الكلام في هذه المسألة  أنه ينبغي أن يجتنب التعبير بلفظة العاقل وغير العاقل في حق الله جل وعلا ويستبدل ذلك بلفظ العالم وغير العالم. 

قوله [وأي في الجميع] الجميع المقصود به العاقل وغير العاقل قال تعالى [أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً] وقوله [أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً] قوله [أين في المكان] قال تعالى [أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً] يعني في أي مكان وألفاظه بمعنى صيغه كما أن صيغه (كل) هي أم الباب في العموم  قال النبي صلى الله عليه وسلم [كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته] .
قوله [ومتى في الزمان] متى تأتي آتيك في أي وقت متى شئت. [وما في الاستفهام والجزاء] ما بك؟ ما عندك؟ وأيضا في الجزاء مثل ما تصنعه أصنعه وأيضا تأتي مثل الأخبار إذا سئل وقيل ما عندك؟ أوما بك يقول ما عندي شيء. 

قوله [ولا في النكرات] بمعنى لا إذا بنيت مع نكرة مثل لا إله إلا الله. فإذا بنيت مع لا فهي للعموم وتكون أيضا نصا في العموم لأن العموم من حيث القوة ينقسم إلى قسمين: 
1- عموم منصوص عليه ويقال له النص في العموم.

2- وعموم ظاهر.
فالعموم المنصوص عليه الذي لا يحتمل التأويل ولا يقبله وهوعلى نوعين: الأول: أن تكون صيغته نكرة مبنية على الفتح مع لا مثل لا إله إلا الله.النوع الثاني: أن تكون النكرة في سياق النفي وقد سبقت بمن مثل (مالكم من إله غيره) فإله نكرة جاءت في سياق النفي وسبقت بمن ولوكان السياق مالكم إله غيره لأفاد العموم لكنه لم يفد العموم المنصوص عليه فلما سبقت بمن أفادت النص في العموم ولذلك رد الله جل وعلا على اليهود لما عمموا وأنكروا إنزال الله جل وعلا كتبا على رسله فقال سبحانه [وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ من شَيءٍ] فشيء نكرة سيقت بمن وهي في سياق النفي فرد الله عليهم بقوله [قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ] هذا القسم الأول من أقسام العموم من حيث القوة.

 القسم الثاني العموم الظاهر وهوما تقدم من هذه الصيغ وإذا جاءت النكرة في سياق النفي أوسياق النهي أوالشرط ولم تسبق بمن فيكون العموم فيها ظاهرًا. 

قوله [والعموم من صفات النطق] يعبر في كتب الأصول أن العام من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني أي أصل وضعه أن العام من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني وأيضا هومن صفات الأقوال لا من صفات الأفعال ولهذا يفرقون بين ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلون العموم من جهة الأقوال لا من جهة الأفعال إلا إذا احتفت به قرينة تدل على إرادة العموم مثلا إذا قال الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة، جاء في بعض الألفاظ أنها للجار فهل يفسر هذا اللفظ بالجار الملاصق أم للجار الشريك؟ منهم من قال أن هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مخصوصا بهذه الحالة ولا يعمم في كل جار.

 الحنفية قالوا بأن الشفعة تكون للجار، والجمهور يقولون بأن الشفعة تكون للشريك لا للجار وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله والرواية الأخرى أنها تكون للجار إذا كان طريقهما واحد يشتركان في هذا الطريق وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله إذن الأفعال لها عموم بقرائن فإذا قال الصحابي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فلفظه كان تدل على الاستمرار وعلى المداومة فهذه قرينة على تعميم هذا الفعل في أحوال والصحابي لما نقل هذا الفعل وهوثقة عدل عارف لمؤدى هذه الصيغة التي تفيد عموم هذه الأفعال. 

قوله [وما يجري مجراه] من القضاء ونحوه من الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بالعام. ثم ذكر ما يقابله وهوالخاص.
قوله [والخاص يقابل العام] من جهة التعريف فالعام هواللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر فالخاص يقابله يعني لفظ غير مستغرق. 

قوله [والتخصيص] هذا هوالمصدر هوتمييز بعض الجملة لإخراج من اللفظ العام. 

وقوله [وهوينقسم إلى متصل ومنفصل] وهذا عند جمهور الأصوليين ومعهم جمهور الفقهاء إلى أن المخصصات تنقسم إلى قسمين متصل ومنفصل ذهب إلى ذلك جمهور المالكية والشافعية والحنابلة.
 وأبوحنيفة له رأي فيما يتعلق بالمخصصات المتصلة لأنه يشترط بأن يكون المخصص مستقلا منفصلا لأنه يقول لا يفهم اللفظ العام إلا بعد الانتهاء من الجملة فإذا قلت جاء القوم إلا محمدا. جاء القوم لوحدها لا تفيد فما عرفنا الاستثناء إلا بعد انتهاء الجملة لا بد أن تنتهي الجملة وتكون كاملة إذا المخصص لا يكون إلا منفصلا مستقلا لا يكون داخل الجملة هذا هورأيه وشاركه في ذلك الشاطبي في الموافقات فهولا يعد التقيد يعني التخصيص بالصفة أوبالشرط أوبالغاية مخصصات لأنها داخلة الجملة.  
وقبل أن ندلف إلى هذا الأمر ننبه: على أمر مهم وهوالتفرقة بين اصطلاح المتقدمين من المفسرين والأصوليين والمحدثين وبين اصطلاح المتأخرين أيضا لأنك قد تقرأ  أحيانا في التفسير في تفسير قوله تعالى [وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..] يأتي مفسر ويقول هذا نسخ [إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا] نسخت [إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ] يقصد بالنسخ الاستثناء لأنهم لا يفرقون بين تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل فالمتقدمون لا يفرقون بين هذا ويسمونه نسخا هذا الاصطلاح ينتهي عند الشافعي رحمه الله وعند أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لا يفرقون بين هذه المصطلحات.
 من أتى بعدهم اصطلح على هذه المصطلحات وسمى هذا استثناء وهذا تخصيصا وقال إن هذا مبين وهذا مجمل وهذا مطلق وهذا مقيد وأحيانا قد يستعمل الاصطلاح هذا في معنى آخر ولا يفرق بين الأمور فقد يقول هذا مطلق وهذا مقيد وهويقصد العام والخاص فلذلك ينتبه لهذا الأمر لأنه يقع أحيانا لبس في هذه القضايا.
قوله [فالمتصل] بمعنى الذي يأتي في السياق داخل الجملة ليس دليلا خارجا وإنما هذا المتصل يكون في نفس الجملة إذا كان التخصيص لتمييز بعض الجملة فهويختلف عن النسخ. والفروق بين التخصيص وبين النسخ كما يلي: 
1. التخصيص بيان عدم دخول بعض أفراد العام في حكمه أي في حكم العام، وأما النسخ فقد يشمل رفع جميع أفراد العام يعني يرفعها جميعا وقد يرفع بعض الأفراد دون بعض.

2. أن التخصيص يأتي في الأخبار أما النسخ فلا يصح مجيئه في الأخبار.
3. أن التخصيص قد يأتي مقارناً للعام وقد يأتي متراخيا عنه أما النسخ فلا يأتي إلا متراخيا.
والمتصل له أنواع: 
الأول: الاستثناء وهوإخراج بعض الجملة بالا وأخواتها مثل (عدا- خلا- حاشا) كقوله تعالى [إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ] هذا عام لأنه عند الأصوليين يقولون الاستثناء معيار العموم، والعموم هوالإنسان صيغته اسم جنس دخلت عليه (أل) الاستغراقية وقوله [إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا] هذا مستثنى بأداة الاستثناء فأهل الإيمان مستثنين من الخسران ولكن الاستثناء له شروط: 1. ألا يكون مستغرقا للمستثنى منه فلوقال الشخص إقرارا لشخص آخر له علي مائة درهم إلا مائة فهذا لا يصح وباطل بالإجماع. 

2. أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وهذا في مذهب الإمام أحمد وذهب كثير من المالكية والحنفية والشافعية إلى جواز الاستثناء من غير الجنس مثلا إذا قال له على ألف ريال إلا ثوبا عند الجمهور يخصم من الألف قيمة الثوب ويلزمه الباقي أما عند الإمام أحمد الاستثناء باطل وتلزمه الألف كاملة لأنه استثناء من غير الجنس.
3. أن يكون الاستثناء متصلاً بمعنى ألا ينطق المستثنى منه ويسكت ثم بعد فترة ينطق الاستثناء وهذا عليه جماهير أهل العلم وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز انفصال المستثنى منه عن الاستثناء ولوإلى سنة ونقل عن عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري أنه إلى ستة أشهر وبعضهم قال بقدر حلب الناقة وهذه الأقوال مرجوحة بل المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رجع عن هذا القول فأصبحت المسألة شبه إجماع.
4. ألا يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه أومساويا له فلوقال له علي مائة إلا تسعين والمساوي إذا قال له علي مائة إلا خمسين فعند الإمام أحمد تلزمه المائة كاملة أما عند الجمهور يصح. 

قوله [والتقييد بالشرط ] كما قال تعالى [فإن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ] هنا شرط. 

قوله [ والتقييد بالصفة] هذا أيضا من المخصصات المتصلة.فالصفة المقصود بها هنا صفة تقارن اللفظ فتقيده عن غيره ثم عرف الاستثناء وقال [والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام] وقال [ وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء] هذا كما قلنا الاستغراق بالإجماع لا يصح [ومن شرطه] أيضا [أن يكون متصلا] وهذا ذكرنه أيضا. 

قوله [يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه] مثلا له علي إلا درهما مائة.
قوله [ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره] عند الجمهور يجوز من غير الجنس وبالاتفاق يجوز من الجنس. قوله [والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط] لأن الأصل أن المشروط هذا هوالجزاء إذا فعلت كذا لك كذا فيكون الشرط قبل المشروط لكن أحيانا يجوز لوقدمنا المشروط على الشرط كما قال جل وعلا [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ] فقدم المشروط على الشرط. 

قوله [ويجوز أن يتقدم عن المشروط] وهذا الأصل أن الشرط يتقدم على المشروط مثلا إن صنعت كذا فلك كذا، لكن هذا في الشرط اللغوي يجوز تقدم الشرط على المشروط والعكس الذي يكون بالأدوات أما الشرط الوجودي فهذا لا يمكن أن يتقدم المشروط على الشرط، مثلا الصلاة لها شروط فمن شروطها الطهارة فلا يصح تقديم المشروط الذي هوصحة الصلاة على الشرط والذي هوالطهارة فالشرط الوجودي لا يمكن أن يتأخر على المشروط أما الشرط اللغوي فيصح تأخره.
قوله [والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق] هذا النوع يسمى المطلق والمقيد لأن اللفظ، إماأن يرد مطلقا فيبقى على إطلاقه كما في قوله تعالى [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ] فالمؤمن والمؤمنة لفظ مطلق فالمطلق هولفظها شائع في جنسه، والفرق بينه وبين العام أن العام عمومه شمولي استغراقي، أما المطلق فعمومه بدلي ليس استغراقي مثال ذلك أعط هذه الجوائز طلابا، تعطي اثنين ثلاثة أربعة يكفي لكن لما أقول أعطي هذه الجوائز الطلاب فتعطي الطلاب كلهم فعمومه استغراق لا يخرج منه شيء  والمطلق بدلي إن لم تجد هذا فالذي بعده وهي في أصلها نكره فهذا هوالمطلق. فالآية [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ] هذا مطلق نكرة فيبقى على إطلاقه.
 أيضا إذا جاء نص مقيد بقيد فيحمل على تقييده كقوله جل وعلا [وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً] فقوله امرأة مؤمنة قيدها بالإيمان فهذا مقيد لا إشكال فيه فالمطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى  على تقييده. 
أما إذا جاء اللفظ في موضع مطلق ونفس اللفظ في موضع آخر مقيد بصفه فهذا له أحوال.
قوله [يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان] هنا ذكر حالة من الحالات وهي أحوال أربع: 
الحال الأولى: أن يأتي النصان متحدين في الحكم والسبب ففي هذه الحال يجب حمل المطلق على المقيد باتفاق أهل العلم مثلا قوله جل وعلا [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ] في موضع البقرة والمائدة والنحل جاء ذكر الدم مطلقاً في موضع سورة الأنعام قال [أودمًا مسفوحًا] فقيده بأنه مسفوح فإذا نظرنا إلى السبب فسبب التحريم الضرر والحكم واحد وهوالتحريم فهنا يجب حمل المطلق على المقيد فيكون الدم المحرم هوالمسفوح دون ما يكون في اللحم كما قال صاحب المراقي: 
وحمل مطلق على ذاك وجب     إن فيهما اتحد حكم والسبب

الحالة الثانية: أن يختلف الحكم والسبب فمثلا قوله جل وعلا [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] الأيدي هنا مطلقة وجاءت الأيدي مقيدة في قوله جل وعلا [إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ] فهنا لا يجوز حمل المطلق على المقيد بالاتفاق لأن السبب مختلف والحكم كذلك مختلف فآية السرقة سبب القطع هوالسرقة والحكم القطع.
 أما الآية الأخرى فالسبب فيها القيام إلى الصلاة والحكم وجوب غسل اليدين إلى المرافق فلا علاقة بين السببين ولا علاقة بين الحكمين.
الحال الثالثة: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في السبب ففي هذه الحال ذهب أكثر أهل العلم وهم المالكية والشافعية والحنابلة  إلى أنه يجب حمل المطلق على المقيد وهم المالكية والشافعية والحنابلة مثال ذلك في آية الظهار [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ] جاءت لفظة رقبة مطلقة وفي سورة النساء في آية القتل الخطأ [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ] فوصفها بالإيمان فأصبحت مقيدة إذا نظرنا للسبب فإذا هومختلف فآية الظهار السبب فيها الظهار وآية النساء السبب فيها قتل الخطأ  لكن الحكم واحد وهوتحرير رقبة فتحمل المطلقة على المقيدة ويطالب المظاهر إذا أراد أن يحرر رقبة أن تكون مؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد هناك وهذه الحالة التي ذكرها المصنف.
الحال الرابع: هي أن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلفا في الحكم فهنا لا يصح حمل المطلق على المقيد عند أكثر أهل العلم فمثلا في قوله جل وعلا [فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ] الأيدي مطلقة وقوله [إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ] الأيدي مقيدة إلى المرافق هنا اتحدا في السبب وهوإرادة الصلاة لكن اختلفا في الحكم فهذا يغسل وهذا يتيمم فلا يحمل المطلق على المقيد فلا يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء. 

قوله [كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد] .
ذكر رحمه الله أيضا أنواع التخصيص من جهة الأدلة الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة..إلخ، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها.

قوله [ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب] يعني القرآن بالقرآن قال جل وعلا [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً] هذه في المتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملاً أوغير حامل فهذا عام وقوله جل وعلا [وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] خصص العموم بآخر. وقوله تعالى [وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ] على قول الجمهور أن الكتابية تسمى مشركة وقوله [وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ] أبيحت الكتابية سواء كانت يهودية أونصرانية إذا كانت محصنة أي محصنة أي عفيفة فخصت هذه الآية العموم السابق. 

قوله [وتخصيص الكتاب بالسنة] يعني يأتي لفظ في القرآن عاماً تأتي السنة وتخصصه في قوله جل وعلا [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ] ثم قال في الآية الثانية [وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ] والقراءة الثانية [وأَحَلَّ لَكُمْ] قراءتان سبعيتان معناه أنه يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويتزوج عمتها معها ويجمع بين المرأة وعمتها أووخالتها نقول هذا عام لكن السنة خصصت ذلك [لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها] 
وقوله [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ] لفظ عام أخذنا العموم من قوله الميته مفرد الألف واللام فيه للاستغراق في السنة [أحلت لنا ميتتان ودمان] وقوله صلى الله عليه وسلم (هوالطهور ماؤه الحل ميتته) هذا عام خصصته السنة.
وقوله [وتخصيص السنة بالكتاب] الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ) الناس لفظ عام اسم جمع حلي بالألف واللام  فعم وقوله جل وعلا [قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ] فلفظ الحديث قال حتى يشهدوا أي مقاتلتهم حتى يسلموا والآية خصت ذلك [حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ] .

قوله [وتخصيص السنة بالسنة] فالسنة قد تأتي عامة في موضع ويأتي دليل خاص يخصصها فقول النبي صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر) فيما لفظ عام لأن ما موصولة بمعنى الذي، والذي من صيغ العموم ولذلك قال الناظم: 
صيغه كل أوالجميع         وقد تلا الذي التي الفروع

وجاء في الحديث الآخر (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) فخص هذا العموم.
قوله [وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم] قال جل وعلا [الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ] هذا في الأحرار، وقوله جل وعلا [فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ] وهذا في المملوكة فيقاس الذكر المملوك على المملوكة.فلما جاء النص على أنها تجلد خمسين تنصيف العقوبة فكذلك الذكر المملوك فنقيس ما جاء في القرآن [فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب] الآية على ماجاء في السنة [البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام] . وهذا عام يخصص بقوله جل وعلا [نصف ما على المحصنات من العذاب] . فيقاس الذكر المملوك على الأنثى المملوكة بجامع الرق فينصف عليه العذاب كما ينصف على المملوكة فخصصنا ما جاء في القرآن والسنة بالقياس. 
مسألة تتعلق بالعام ودلالته على أفراده، هل هي قطعية أم ظنية: 
ذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أن دلالات العام على أفراده دلالة ظنية قالوا لأنه لوكان العام يدل على أفراده دلالة قطعية لأصبح التخصيص المتراخي ناسخا لهذه الأفراد القطعية.
وذهب الأحناف إلى أن دلالة العام على أفراده قطعية.
 ويترتب على هذا الخلاف خلاف في الفروع فالحنفية بناءا على ذلك يوجبون الزكاة في كل ما يخرج من الأرض ولولم يكن مما يكال ويدخر ولهذا فإنهم يوجبون الزكاة في الفواكه والخضروات ويحتجون بقوله جل وعلا [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ] فلا يستثنى شيء من ذلك إلا بدليل قطعي.
وأيضا بناءا على هذا الأصل فإن الحنفية لا يشترطون بلوغ النصاب في الخارج من الأرض فيأخذون بقوله جل وعلا [وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ] فلا يخصصون ذلك بحديث [لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ] 
المجمل والمبين

 [والمجمل ما افتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهومشتق من مِنصة العروس وهوالكرسي.] 
الشرح

قوله [المجمل] هذا شروع في بيان اختلاف الألفاظ من حيث دلا لتها وفهم المعنى المراد منها.
 والمجمل هواللفظ المتردد بين احتمالين أوأكثر على السواء. فقولنا على السواء يخرج النص لأن النص لاحتمال فيه ويخرج أيضا الظاهر لأن اللفظ الظاهر يحتمل أمرين لكن ظهوره في أحدهما أرجح من الآخر.
 والإجمال في النصوص يرد في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف هذا من جهة الإفراد كما أنه يرد من جهة التركيب ويحدد ذلك السياق. 
فأما لإجمال في الأسماء مثل [القرء] فهولفظ متردد بين الحيض والطُهر وفي كلا المعنيين جاءت اللغة كما قال القائل: 
ورُب ذي ضغن عليَّ فارضِ            له قروء كقروء الحائضِ
بمعنى لما طعنه وخرج الدم وسال الدم كسيلانه من الحائض. وجاءت أيضا بمعنى الطهر كما قال الأعشى: 
      أفي كل عامِ أنت جاشِم غَزْوةٍ        تَشدُّ لأقصاها عَزيمَ عزائكــــــــــــــــــــــا

       مُورَّثةً مالاً وفي الحيْ رفعـــــــــــــــــــــــــــةً         لِما ضاع فيها من قُروء نسائِكاً
بمعنى أنه شخص مشغول بالغزوات فأهمل زوجته فتمر عليها أوقات الأطهار فيؤثر خروجه وذهابه على زوجته.
 ومن هنا اختلف أهل العلم بالمراد بالقرء.فذهب بعضهم كالحنفية والإمام أحمد إلى أن القرء هوالحيض استنادا لحديث الوارد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم [أمر الحائض أن تجلس أيام أقرائها] 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن القرء هوالطهر كما هوقول الشافعي أخذا من قول جل وعلا [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] هذه اللام في قوله لعدتهن أي في  وقت عدتهن الذي هوالطهر وهذه للام تسمى لام الوقت كما قال جل وعلا [أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ] والطلاق لا يقع إلا في حال ظهر وكذلك فإن الآية الواردة فيها كلمة القرء في قوله جل وعلا [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ] فجاء العدد مؤنثا فيدل ذلك على أن المعدود مذكر فتكون ثلاثة أطهار.
كذلك من لإجمال في الأسماء الشفق هل هوالحمرة أوالبياض؟ اختلف أهل العلم في ترجيح أحد المعنيين فذهبت طائفة ومنهم الإمام أحمد وإن قلنا الجمهور فهذا قريب إلى أن الشفق هوالحُمرة فيدخل وقت العشاء بعد ذهاب هذه الحمرة.
 وذهب أبوحنيفة إلى أن الشفق هوالبياض الذي يأتي بعد الحمرة ولهذا لا يدخل وقت العشاء عنده إلا بعد مغيب هذا البياض وجاء دليل مرجح خارجي وإن كان فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم وهوقوله صلى الله عليه وسلم [الشفق هوالحمرة] .
 أما الإجمال في الأفعال مثل قوله جل وعلا [وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ] هذا اللفظ متردد بين أقبل وأدبر هذا إجمال من جهة التفسير وأيضا الإجمال في الأفعال كالإجمال في صيغة الفعل الماضي والفعل المضارع في باب العقود كالبيوع والنكاح، فإذا قال البائع أبيعك أوالولي قال أنكحك فهذه تختلف عن صيغة الفعل الماضي مثلا بعتك أنكحتك فأهل العلم يجيزون صيغة الماضي الواقع في الحال لأنه إنشاء فهووإن كان ماضيا إلا أنه واقع في الحال لأنه إنشاء فإذا قال بعتك أوأنكحتك..إلخ لا إشكال فيها لكن لوقال أبيعك أوأنكحك هذه الصيغة وقع فيها النزاع فبعضهم قال بأن البيع ينعقد وإذا أنكر البائع أنه لم يرد البيع فإنه يحلف. وذهب آخرون وهم الأحناف إلى أنه لا ينعقد بصيغة المضارع لأن حقيقة صيغة المضارعة أنها وعد أبيعك هذا وعد وفرق بين الوعد الواقع في المستقبل وبين الإنشاء الواقع في الحال لكن هناك من توسط وقال بأن العرف معتبر إذا كان عرف الناس في أبيعك وبعتك واضح المراد منه فلا إشكال في اختلاف الصيغة مثل صيغ عقد النكاح والبيع والشراء والطلاق بألفاظ الكناية أما الإجمال في الحروف فكالإجمال في حرف الباء في قوله جل وعلا [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ] هل هذه الباء للملاصقة أوتدل على تبعيض؟ 
وقع الخلاف في تعيين ذلك ونشأ عنه الاختلاف في مقدار المسح المجزئ في الرأس فبعضهم اكتفى بما يسمى مسحا، وبعضهم بمقدار ثلاثة أصابع، وبعضهم إستيعاب الرأس مقدمه ومؤخره وهذا الذي جاءت به السنة. 
وكذلك الإجمال بحرف (من) كما في قوله جل وعلا [فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ] هل المراد بـ(من) هوابتداء الغاية لأن من معاني(من) تأتي للابتداء ومعاني (من) كثيرة ابتداء أوتبعيض أوسبب إلخ فإن قيل إنها لابتداء الغاية فيكون المعنى إباحة المسح بكل ما تصاعد من الأرض من حجارة ونحوذلك، أوتكون معنى (من) للتبعيض فعلى هذا لايصح التيمم إلا من التراب. 
وهنا اختلف العلماء في هذا الأمر لأن بعضهم يرجح أنه كل ما تصاعد من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم [وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا] ومن أخذا بهذا الأصل رد عليه أصحاب القول الثاني قالوا هذا الحديث يفسره الحديث الآخر عند مسلم [وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا] فهذا الإجمال أحدث الاختلاف في المراد بمن.
أيضا من الإجمال في الحروف الإجمال في حرف الواوكما في قوله جل وعلا [وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ] قالوا متردد بين أن تكون عاطفة فيكون المعنى أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل وبين أن تكون واواستئنافية ويكون المعنى أن أهل الرسوخ في العلم يسلمون بما أراده الله جل وعلا من العمل بالمحكم ورد المتشابه إليه فهذه الأمثلة للإجمال الذي يترددبين احتمالين أوأكثر على السواء. إذن هذا الإجمال يحتاج لدليل حتى يرجح أحد المعنيين.
  أما الإجمال في التركيب فهذا يرد في مثل الضمير هل يعود إلى أقرب مذكور أويعود إلى المتحدث عنه أخذا بسياق الكلام فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم [لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَه] بعضهم يقول خشبا. (في جداره) هل الضمير يعود إلى الموجه إليه الكلام لأنه هوالمراد بالسياق أويوجه إلى الغارز لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور.
وكذلك من الأجمال المركب الإجمال في الاسم الموصول في قوله جل وعلا [أَويَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ] (الذي) هذا اسم مبهم هل المراد به الزوج أويراد به الولي الذي هوالأب ونحوه؟ يحتمل هذا وهذا هنا اختلف أهل العلم في المراد بذلك فذهب الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هوالزوج لسياق الآيات فالحديث عن الطلاق وذهب الإمام مالك إلى أن المراد به هوالأب لأنه هوالذي له الولاية الأصلية.
قوله [والمجمل ما افتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي] البيان اسم مصدر، والتبيين هومصدر بين يبين تبيينا والفرق بين المصدر واسم المصدر؟ أن المصدر يدل على الحدث وفاعله وأما اسم المصدر فهويدل على الحدث فقط فإذا قلت السلام هذا اسم مصدر لكن التسليم مصدر أيضا الكلام اسم مصدر التكليم مصدر وهكذا. 
قال [البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي] أي أنه يخرج اللفظ أوالمراد منه بعد أن يكون مشكلا يخرجه إلى حيز التجلي وهوالوضوح وهذا البيان في النصوص الشرعية يأتي على أنواع: 
النوع الأول: البيان بالقول كما قال جل وعلا [الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ] هذا إجمال وقوله [يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ] هذا البيان. 
النوع الثاني: البيان بالفعل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال [صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى] ، والحج قال [خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ] . 
النوع الثالث: البيان بالكتابة ككتابة أنصبة الزكاة الثمار والإبل.. إلخ  
النوع الرابع: البيان بالإشارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم خنس بأصبعه فعقد ثلاثين وتارة تسع وعشرين. وكإشارته عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك لما اختصم مع ابن أبي حدرد فأشار إليه (ياكعب أن ضع الشطر). 
وهناك نوع خامس: وهوالبيان بالحس لقوله جل وعلا عن ريح عاد [تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها] قالوا بأن الحس بين أنها لم تدمر إلا ما أراد الله تدميره ذكره بعضهم وبعضهم لم يرتضه. 

قوله [والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا] النص يختلف عن الإجمال لأن الإجمال متردد بين أمرين متساوين لا مرجح بينهما، أما النص فهولا يحتاج إلى أي معنى آخر.النص قسمان في إطلاقاته الأول النص أي الدليل مثلا هذه المسألة نص بالكتاب والسنة والمعنى الثاني يجعلون النص صفة الدليل فيقولون هذا الدليل نص في معناه بمعنى لا يحتمل غيره قال جل وعلا [فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً] هذا نص لا يحتمل أي تأويل آخر.
 [وقيل ما تأويله تنزيله] وهذا قول آخر بأن النص ما يكون تأويله تنزيله بمعنى أن تفسيره في نزوله لما نزل نزلا مفسرا.والتأويل بمعنى التفسير ولذلك التأويل يطلق أحيانا ويراد به تفسير الشيء ويطلق أحيانا ويراد به الائتمار بالأمر أوالانتهاء عن النهي هذا يسمى تأويلا وهذان المعنيان فقط هما اللذان عليهما أهل السنة من السلف والخلف.أما التأويل المراد عند أهل الكلام بأنه صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة فلا يصح.قيل ما تأويله تنزيله فإذا نزل مفسرا لا يحتاج إلى تفسير آخر كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في فتح مكه كان يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال:                                       

       خلوا بني الكفار عن سبيله           قد نزل الرحمن في تنزيلـــــــــــه
    بأن خير القتل في سبيلـــــــــــــــه            يا رب إني مؤمن بقيلــــــه
     نحن قتلناكم على تأويلـــــــــــه            كما قتلناكم على تنزيلــــه
من قوله جل وعلا [لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ] هذا التنزيل قال (كما قتلناكم على تنزيله) يعني على وقوعه مفسرا في هذه اللحظة وقيل (ما تأويله)ما تنزيله.

قوله [وهومشتق من مِنصة العروس وهوالكرسي] وهذا أحد تفسيرات النص لأن بعضهم قال بأنه هوالظهور والارتفاع وقيل السرعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص وقيل الارتفاع والظهور كما قيل: 
فنص الحديث إلى أهله   فإن السلامة في نصه

يعني ارفعه كما قال امرئ القيس: 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش      إذا هي نصته ولا بمعطل

 يعني إذا رفعته.وعلى هذا فمن معانيه السرعة ومن معانيه أيضا الظهور والعلووبعضهم قال لا يكتفى العلووالظهور إلى غاية ما ينبغي لأن هذا التفريق سيأتي أثره، إذن هوالإسراع وأيضا يطلق على الظهور والارتفاع ويطلق على الرفع إلى أعلى ما ينبغي الحد.
الأول يستعمله الفقهاء يعني يستعملون النص فيطلقونه على العام ويطلقونه على الظاهر ويطلقونه على النص الذي لا يحتمل غيره كل هذه الإطلاقات يطلقون عليها نص، نص من القرآن نص من السنة.. إلخ  هذا إذا فسروه بمعنى الظهور والارتفاع.
الإصوليون عندهم تعبير أدق بمعنى أنه هوالارتفاع والظهور إلى غاية ما ينبغي حتى لا يحتمل شيئا آخر هذا النص

الظاهر والمؤول

 [والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل] .

الشرح
ثم ذكر نوعا آخر من الألفاظ وهوالظاهر [ما احتمل أمرين أحدهُما أظهر من الآخر] أظهر من الآخر يعني أرجح من الآخر فالمجمل يكون بين لفظين متساويين لا مرجح بينهما، أما هنا أحدهما أظهر من الآخر، هذا يسمى الظاهر فمثلا إذا قلت رأيت أسدا هذا اللفظ في أصله للحيوان المفترس لكنه يحتمل الرجل الشجاع يحدد سياق الكلام هذا الظاهر فإذا حتمل المعنى الآخر يحتاج إلى دليل هذا الدليل يسمى التأويل مثلا قال جل وعلا [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ] في أصل العبارة لوتتبعنا كل جملة أوكل كلمة متى يغسل يديه ووجهه..إلخ؟ إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أتيت تكبرأي قمت للصلاة تتوضأ هل هذا المراد بالآية؟ ليس هذا المراد بالآية نقول هذا الأظهر لكن يحتمل شيئا آخر وهوإذا أراد. هذا يسمى التأويل ويسمونه التأويل الذي هوالدليل. 
والتأويل إذا كان بدليل صحيح فهوالتأويل القريب فيكون المقصود إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكقوله جل وعلا [فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ] بمعنى إذا أردت هذا يسمى التأويل القريب لأن دليله صحيح أما إذا كان التأويل بدليل ضعيف فهوالتأويل البعيد مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم [أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل] الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة على أن هذا الحديث شامل لكل مرأة أنكحت نفسها بغيرإذن وليها. 

وذهب الأحناف إلى أن المراد بالمرأة هنا في هذا الحديث هي الصغيرة فيؤول بالصغيرة قالوا لأن المرأة الكبيرة يصح منها البيع والشراء فكذلك يصح منها النكاح الذي هوالعقد هذا تأويل بعيد إذن يصير فاسدا. 

الأفعال

 [فعل صاحب الشريعة لا يخلوإما أن يكون على وجه القربة والطاعة أوغير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن بعض أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هوقول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه] 
الشرح: 
قوله [فعل صاحب الشريعة] هذا الفصل معقود لبيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن فعله عليه الصلاة والسلام هوأحد أوجه السنة إذ هي مركبة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريرا ته.وإذ قيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس المراد مجرد الحركات الظاهرة بل إنه أعم من ذلك فهوشامل للقول الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن موجها لأحد وذلك مثل التسبيحات والذكر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك يندرج تحت قاعدة الأفعال وكذلك يشمل هذا الفصل وهوالأفعال يشمل التروك إذ أن الترك على القول الصحيح يسمى فعلا وقد دل على ذلك آيتان في كتاب الله جل وعلا الأولى قوله سبحانه [لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الأِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ] فهذا الذم متوجه لتركهم النهي. 
الآية الثانية قوله سبحانه [كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ] . وكذلك قول الصحابة رضي الله عنهم لئن قعدنا والنَّبي يعمل ذاك منا العمل المضلل، وجمهور الأصوليين يقسمون السنة بالنسبة إلى الأفعال والأقوال والتقريرات إلى ثلاثة أقسام: الأول الأقوال يؤخذ منها الأحكام التكليفية الخمسة. الثاني الأفعال يؤخذ منها الندب والكراهة. الثالث التقريرات فيؤخذ منها الإباحة إذا تقرر ذلك فإن الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: 
الأول إذا كان على جهة القربة والطاعة فهل يكون حكمه الوجوب أوالندب؟ اختلف الأصوليون في هذا القسم على أقوال القول الأول: ذهب قوم إلى أنه يحمل على الوجوب واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا [قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ] فدلت هذه الآية عل أن محبة الله جل وعلا مستلزمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله جل وعلا [.وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا..] الآية وهذا محمول على الوجوب، وهذا القول نسب إلى الإمام مالك وأبي حنيفة.
القول الثاني: أن هذه الأفعال محمولة على الندب واستدل أصحاب هذا القول بقوله جل وعلا [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ] قالوا والأسوة الحسنة تحتمل الوجوب وتحتمل الندب والأصل عدم الوجوب إلا بدليل فيبقى الاحتمال الآخر وهوالندب فتكون الأفعال محمولة على الندب والاستحباب وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن حزم كما في كتاب (الإحكام) واختارها أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
والقول الثالث: وهوالتوقف حتى يترجح أحد الأمرين بدليل خارجي وهذا القول أضعف الأقوال وقد قال به الرازي والغزالي. والقول الرابع: ذهب بعض أهل الأصول إلى أنه  يحمل على الإباحة وهذا قول الآمدي. والقول الثاني وهوالندب هوالذي عليه قواعد الأصول. 

وهذه الأقوال مشروطة بشرطين: الأول ألا تكون هذه الأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خارج النزاع كالوصال في الصوم وكالجمع بين أكثر من أربع زوجات وكالنكاح بلفظ الهبة فهذه من خصوصياته. الثاني ألا يكون بيانا لحكم واجب فما كان بيانا للوجوب فهوواجب كالصلوات، كأداء الواجبات في الحج ونحوذلك، وماكان بيان للمندوب مندوب.. وهكذا. إذا كانت هذه الأفعال على جهه القربة.
القسم الثاني  ما كان فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه على غير جهة القربه وهذا على نوعين: الأول ما كان من قبيل الجبلة والطبيعة كالأكل والشرب والنوم فهذا النوع لا يقال له سنة من جهة أصله إلا إذا قترن به شرط من الشروط أوستحباب. قال صاحب المراقي:    
وفعله المركوز في الجبلة      كالأكل والشرب فليس مله
 الثاني ماكان من قبيل العادات في اللبس والهيئة فهذا من جهة أصله أيضا لا يؤخذ منه حكم إلا إذا قترن به شيء من جهة الاستحباب أوالتحريم كإطالة الإزار ونحوه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير ما كان يلبسه قبل النبوة وبعد النبوة إزار ورداء وعمامة ونحوذلك هذا من قبيل العادات فمثلا تختم النبي صلى الله عليه وسلم كان لسبب أنه كان إذا أراد أن يكتب كتابا قيل له إنهم لن يقبلوا كتابا إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما فهذا الأمر من أصله ليس من جهة السنة وإنما اتخذ لهذه الحاجة.
قوله [فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا] كما ذكرناه إذا كان على جهة القربة والطاعة.
قوله [فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا] أيضا كما مثلنا له من جهة العادات كالأكل والشرب ونحوذلك. 

قوله [وإقرار صاحب الشريعة] بعد ما ذكر الأفعال ذكر التقريرات. والتقرير أيضا هوأحد موارد السنة وهذا عند جماهير أهل العلم وقد حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله الإجماع على أن الإقرار سنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم 
معصوم من أن يقرر شيئا يتضمن معصية أومخالفة لأمر الله جل وعلا، والإقرار يأتي على نوعين: 
النوع الأول: الإقرار الظاهر بمعنى أن يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم حال يدل على الموافقة مثال ذلك لما رأى مجزز المدلُجي زيد بن حارثة وابنه إسامة رضي الله عنهما وقد غطيا أجسامهما وبدت أقدامهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فتهلل وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهذا الحكم.
النوع الثاني: الإقرار السكوتي والمقصود به أن يُفعل الشيء عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسكـت عن بيانه إقرارا لـه لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.قال صاحب المراقي:   

 تأخر البيان عن وقت العمل        وقوعه عند المجيز ما حصل

وتأخير البيان عن وقت الحاجة يختلف عن تأخير التبليغ عن وقت الحاجة فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه خلاف المقصود فإذا جاء البيان في وقته لا يجوز تأخيره لأنه يخالف المراد المقتضى من هذا الخطاب إذا أخر عن وقت الحاجة.
 أما تأخير التبليغ فيجوز خاصة إذا كان لحاجة مثل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته صلى الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وكل هذه الحالات يعيدها ويقول له صل فإنك لم تصلي. هذا تأخير التبليغ لمصلحة فهذان النوعان من جهة الإقرار إما إن يظهر له حال فيدل على الموافقة أوالإقرار السكوتي مثل أكل الضب بين يديه عليه الصلاة والسلام فلما أكل الضب بين يديه وسكت إقرارا له دل على إباحته.
قوله [وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هوقول صاحب الشريعة] أي كأنه قوله.فإقراره كأنه قول صدر منه عليه الصلاة والسلام لأنه كما قلنا القول والفعل والتقرير كل هذه الأمور تعتبر من السنة.
قوله [وإقراره على الفعل كفعله] أيضا إذا قال أحد الصحابة قولا ثم أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أوفعل أحد الصحابة فعلا وأقره على ذلك فكأن هذا الأمر قال به وكأن هذا الفعل فعله عليه الصلاة والسلام  

قوله [وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به] يعني إذ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وفعل أمر من الأمور في غيبته النبي صلى الله عليه وسلم إن علم به وأقره لا إشكال كما فعل الصحابة لما أكلوا من العنبر، وكما حصل من اجتهاد عمران بن حصين في الليلة الباردة تيمم وهوجنب وقال: قال تعالى [وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذه الأمور وقعت في غيبته لكنه علم بها هذا لا إشكال فيه بالاتفاق. 
أما ما فعل في غيبته ولم يعلم به عليه الصلاة والسلام فهل يعتبر حجة من جهة الإقرار أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة: فذهب الجمهور إلى أنه لا يعتبر حجة لأن من شرط ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع إلى أنه لا يشترط علم النبي صلى الله عليه وسلم لأن          الله جل وعلا من عصمته لنبيه عليه الصلاة والسلام ألا يترك الأمر بدون وحي كما قال أبوسعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل، ومعلوم أن العزل لا يمكن أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على أنه أمرهم ولوكان مخالفا لنزل الوحي بهذاالأمر فدل على أنه لا يشترط علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأفعال فما دام الوحي لم ينزل بتخطئتها فهي تعتبر حجة أثناء نزول الوحي وقد قال بعض أهل العلم إنه يستثنى من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خارجا عن سلطته بمعنى أن هذه التقريرات لا تشمل ما كان يفعل بين يديه عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة من قِبل المشركين وهذا القول أسلم لأن هناك من أهل العلم من انتقد هذا الإطلاق.
النسخ

 [وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته.وحده هوالخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه 

 ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ( ونسخ الحكم والرسم)، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هوأغلظ وإلى ما هوأخف، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. 

 تنبيه في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلوإما أن يكونا عامين أوخاصين أوأحدهما عاما والآخر خاصا أوكل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إذا كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر] 
الشرح 

قوله [النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل] أي أن النسخ يأتي بمعنى الإزالة تقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته. 

ويأتي بمعنى النقل نسخت ما في الكتاب نقلته هذا من جهة اللغة.

 وأما من جهة الاصطلاح فقال المصنف [هوالخطاب الدال على رفع الحكم...إلخ] وهذا ليس تعريفا للنسخ وإنما هوتعريف للناسخ لأن الناسخ هوالخطاب والنسخ هوحكم هذا الخطاب. 

وأما تعريف النسخ فهورفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر، هذا هوالنسخ والنسخ واقع في الشرع كما قال جل وعلا [مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَونُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَومِثْلِهَا] 
 وقد أنكر اليهود النسخ وزعموا أنه يؤدي إلى القول بالبداء أي أن الله جل وعلا يبدوله الشيء فيغير الحكم 
 والجواب: أن هذا الأمر غير وارد لأمرين: 
 الأول أن الله جل وعلا عالم بالأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها ولحكمته سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح لبعض الأزمان دون بعض. 

الأمر ثاني أن في النسخ حكما عظيمة إذ فيه التخفيف والتيسير إذ غالب النسخ يكون من أثقل إلى أخف وقد يكون من أخف إلى أثقل لكنه نادر مثل النسخ من التخيير بين الفدية والصيام إلى وجوب الصيام.
 إذا تقرر هذا فهناك مجالات لا يدخلها النسخ الأول أسماء الله وصفاته جل وعلا، المجال الثاني القصص والأخبار الواردة في القرآن وصحيح السنة أيضا هذه لا يدخلها النسخ.
قوله [ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم] هذه التقسيمات للنسخ من باب التقريب وإلا لا أثر ظاهر لهذه التقسيمات.فقوله الرسم المقصود به الكتابة أي الألفاظ المكتوبة مثال ذلك [الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة..] هذا الرسم غير موجود الأن في المصحف لكن الحكم موجود.
قوله [ونسخ الحكم وبقاء الرسم] هذا النوع الثاني يعني الآية موجودة لكن حكمها منسوخ قال جل وعلا [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ..] الآية كانت المرأة المتوفى عنها زوجها تمكث سنة في بيتها نسخ هذا الحكم في الآية التي قبل حسب ترتيب آيات المصحف قال جل وعلا [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً] فهذه الآية نسخت الآية التي بعدها بترتيب المصحف عند كثير من المفسرين.

قوله [ونسخ الحكم والرسم] جميعا يعني الحكم منسوخ والتلاوة منسوخة مثلوا لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت [كان فيما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم عشر رضعات يحرمن ثم نسخهن بخمس] فعشر رضعات منسوخ حكمها ورسمها.
وأيضا ينقسم النسخ من جهة أخرى [إلى بدل وإلى غير بدل] معنى إلى بدل أي إلى حكم آخر مثلا المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشر أيام.
وإلى غير بدل مثل الصدقة أثناء المناجاة قال جل وعلا [أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ] نسخ لكن إلى غير بدل. 

وينسخ أيضا [وإلى ما هوأغلظ] يعني من الأخف إلى الأغلظ مثل النسخ من التخيير بين الفدية والصيام إلى وجوب الصيام

قوله [وإلى ما هوأخف] قال جل وعلا [الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ] يدل أن يقف الإنسان أمام عشرة يقف أمام رجلين.
قوله [ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب] أي القرآن بالقرآن وذلك مثل قوله جل وعلا [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ] نسخ بقوله جل وعلا [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً] على قول كثير من أهل العلم.
وقوله [نسخ السنة بالكتاب] أي بالقرآن مثال ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموراً بالتوجه لبيت المقدس في الصلاة فنزل قوله جل وعلا [فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ] 
وقوله [نسخ السنة بالسنة] مثل النهي عن زيارة القبور نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً) وأيضا كالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم جاء الأذن بذلك.
هنا مسألة وهي هل ينسخ القرآن بالسنة أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. 

القول الأول: أن القرآن يُنسخ بالسنة واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا [إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ] نسخت هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام (إنَّ اللّهَ أعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فلا وَصِيَّةَ لِوَارثٍ) وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد في رواية وقال به بعض الحنفية والمالكية والشافعية. 

القول الثاني: أن السنة لا تنسخ القرآن وإنما الذي نسخ الآية آية المواريث في سورة النساء ولم ينسخها الحديث وإن قلنا بأن الحديث دل على ذلك إلا أنه يرد عليه أن الآية ذكرت الأقربين ومعلوم أن من الأقربين من ليس بوارث وعلى هذا فتكون الآية من باب العموم والحديث مخصص لها وليس بناسخ وهذا القول الثاني اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه إلى جمهور السلف.
قوله [ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما] أي القرآن والسنة لأنه من المعلوم أن القرآن متواتر وأما السنة فمنها ما هومتواتر ومنها ماهر آحاد فالمتواتر من السنة ينسخ المتواتر من السنة عند جمهور أهل العلم.
 أما الآحاد فقيل إنه ينسخ المتواتر وقيل إنه لا ينسخه وهذا الذي عليه جماهير أهل الأصول والحديث. وأما نسخ الآحاد بالآحاد فلا إشكال فيه.
قوله [ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد] وهذا كما قلنا عليه جماهير أهل العلم لأن القوة غير متكافئة بين المتواتر وبين الآحاد ومثل ذلك ما كان بين القطعي والظني  فلا ينسخ الظني القطعي.
ثم بعد ما ذكر مبحث النسخ ذكر مبحث تعارض الأدلة لصلتها بباب النسخ إذ أن من وسائل دفع التعارض العلم بالتاريخ فينسخ المتأخر المتقدم. 

قال [إذا تعارض نطقان] أي دليلان من القرآن ومن السنة [فلا يخلوإما أن يكونا] أي الدليلان [عامين] بمعنى دليل عام عارضه دليل عام آخر فهنا تتحصل طرق لدفع هذا التعارض.

 وليعلم قبل ذلك أن التعارض في الأدلة الشرعية خلاف الأصل لأن الأصل في الأدلة الشرعية أن تكون مطردة في اقتضاء مدلولاتها فوجود التعارض يناقض هذا الأصل فإذا تقرر ذلك فهذا التعارض إنما يكون حاصلا فيما يظهر للمجتهد.
قوله [ إما أن يكونا عامين] فهنا تتحصل طرق لدفع هذا التعارض: 
الطريقة الأولى: الجمع بينهما ما أمكن لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) مع قوله عليه الصلاة والسلام (لاَ تْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ)
الأول عام في جميع جلود الميتة المدبوغة. والثاني النهي عام عن الانتفاع بجميع جلود الميتة أيضا فيجمع بينهما بأن المنهي عنه الإهاب  الذي لم يدبغ. 
الطريقة الثانية: إن لم يمكن الجمع بين الدليلين فينتقل إلى نسخ أحدهما بالآخر وذلك بعد معرفة تاريخ ورود الدليلين أيهما أسبق فينسخ المتأخر المتقدم ويمثلون على ذلك بالتخيير بين الفدية والصيام نسخ بوجوب الصيام قال تعالى [فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ] . 
الطريقة الثالثة: إن لم يمكن الجمع بينهما ولم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ قال أهل العلم يتوقف في هذا ويلتمس نص خارجي أوإجماع يكون في قوة هذين الدليلين المتعارضين. 
قوله [أوخاصين] أيضا إذا ورد دليلان خاصان ظاهرهما التعارض فيتعامل معهما: 
الطريقة الأولى: بالجمع بينهما ما أمكن مثال ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم النحر صلاة الظهر وهذه خاصة بالمكان كما في حديث جابر عند مسلم وجاء أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الظهر يوم النحر بمنى في يوم واحد والصلاة واحدة وقعت مرتين هذا ظاهرهما التعارض فهنا يجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أصالة في مكة فلما ذهب إلى منى صلاها مرة أخرى بأصحابه تطيبا لخاطرهم وهذا جمع ذكره النووي في شرح مسلم ويحتمل أيضا وهواحتمال ضعيف أن يكون أحد الراويين ذهل عن المكان يعني تكون الواقعة واحدة فيكون أحدهما عبر بمكة والآخر عبر بمنى.
 الطريقة الثانية فإن لم يمكن الجمع بينهما ينتقل إلى النسخ إن علم التاريخ فينسخ المتأخر المتقدم كقوله جل وعلا [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ] هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فكل امرأة يتزوجها تكون حلالا له وجاء في آية أخرى قوله جل وعلا [لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ] فنسخت هذه الآية الآية المتقدمة، لكن إذ لم يمكن معرفة التاريخ يتقل إلى الترجيح مثال ذلك ما ذهب إليه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المحرم لا يصح نكاحه يعني إذا عقد النكاح في حال الإحرام واستدلوا على ذلك بحديث (لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكَحُ) هذا نهي ظاهر والنهي يقتضي الفساد واستدلوا أيضا بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم (تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلاَلاً وَبَنَى بِهَا حَلاَلاً وَكُنْتُ الرَّسُولَ بينهما) واستدلوا أيضا كما جاء في الموطأ من حديث أبي غطفان بن طريف المري  أن أباه تزوج امرأة وهومحرم فرد عمر رضي الله عنه نكاحه.

 وذهب أبوحنيفة إلى صحة نكاح المحرم واستدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهومحرم وابن عباس أضبط من غيره.
 فأجاب الجمهور بأن ميمونه صاحبة القصة وهي أدرى بنفسها من غيرها إضافة إلى أن أبا رافع الراوي عن ميمونه قال وكنت السفير بينهما يعني الواسطة بين ميمونه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.إضافة أيضا إلى ما جاء عند أبي داود عن سعيد بن المسيب أنه قال وهم ابن عباس رضي الله عنها في ذلك فيترجح أن نكاح المحرم غير صحيح ولا يجوز فهذا من المرجحات.
قوله [أوأحد الدليلين عاما والآخر خاصا] فالخاص يقضي على العام لا يحتاج جمع مثل قوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والعيون أوكان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر) فهذا مخصوص بحديث (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). 

قوله [أويكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه] هذا الرابع يعني الدليل يأتي عاما من وجه وخاصا من وجه يقابله دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه فهنا يخصص أحدهما عموم الآخر مثلا قوله جل وعلا [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً] هذا النص خاص في المتوفى عنها زوجها وعام في الحامل وغير الحامل مع قوله جل وعلا [وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] هنا في المطلقات لكنه خاص بالحامل فإذا توفي الزوج عن زوجته وهي حامل هل تبقى أربعة أشهر وعشرا أونخصص هذا العموم بهذه الآية إذا كانت حاملا وولدت انتهت عدتها فنخصيص عموم آية البقرة بآية الحوامل [وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ] خاص بالحامل لكنه عام لكل من فارقها زوجها فيشمل المطلقة وغير المطلقة ويؤيده حديث سُبيعة الأسلميه لما قتل زوجها سعد بن خولة وهي حامل فما لبثت أن ولدت بعده بأيام  وحديث من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين وفي الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فهذا خاص بالنساء وهوعام يشمل المرتدة والحربية فأبوحنيفة يقول المرتدة لا تقتل للحديث. 
الجمهور يقولون تقتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه هذا عام لكل مرتد سواء كان من الرجال أوالنساء لعمومه أما النهي عن قتل النساء نخصصه بغير المرتدة.
الإجماع

 [وإما الإجماع فهواتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. 

 وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لاتجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين] 
الشرح 
الإجماع يقول [فهواتفاق علماء العصر على حكم الحادثة] والمقصود بعلماء العصر علماء كل فن بحسبه بمعنى أن العالم قد يكون عالما بالفقه فقوله معتبر من هذه الجهة  ولولم يكن مجتهدا في غير.

 [الحادثة] بمعنى الواقعة النازلة والمقصود بالعلماء يعني المجتهدين ويخرج عن ذلك المقلدون فلا عبرة بقولهم.
وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الإجماع حجة مطلقا وذهب داود الظاهري إلى أنه حجة فقط إذا كان من قِبل الصحابة رضي الله عنهم. 
وذهب الرافضة إلى نفي الإجماع مطلقا لأن الإجماع المعتبر عندهم هوإجماع الأئمة المعصومين بزعمهم. 

قوله [وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم (لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ] والإجماع عند أهل الأصول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1. الإجماع الصريح وهذا القسم عزيز وجوده.
2. الإجماع السكوتي وهذا قال به جمهور الأصوليين  الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم قالوا لأن المجتهد إذا علم بقول غيره في المسألة ثم سكت دل ذلك على موافقته لأنه لا يجوز له أن يسكت مع المخالفة إذ الواجب عليه رد هذه الأقوال التي تخالف قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ) دليل صريح على أن الأمة لا يمكن أن تخلوا من قائم لله بحجة إذ هي معصومة من ذلك. 
وذهب الشافعي إلى أن الإجماع السكوتي ليس بحجة ولذلك قال لا ينسب لساكت قول فلا يلزم من سكوت المجتهد أن يكون موافقا وذلك لأمور: 
 الأول: أنه قد يغلب على ظنه أن غيره قد كفاه. 
الثاني: قد يمنع عن القول خوفا من سلطان ونحوه.
 الثالث: قد يمتنع من جهة التروي والانتظاروالتأمل والنظر في الأدلة قبل أن يوافق أويخالف.
3. الإجماع الضمني وهذا يؤخذ باستقراء أقوال أهل العلم فإذا اختلفوا في مسألة على قولين أوأكثر فإنه يتضح من خلال ذلك إجماعهم على أن ما خرج عن هذه الأقوال يعتبر باطلا.
قوله [الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان] وهذا كما قلنا عليه الجمهور إجماع الصحابة وغيرهم.
قوله [ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح] وهذه المسألة هل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع؟ والمقصود بانقراض العصر موت العلماء الذين أجمعوا على مسالة وليس المقصود كل العلماء إنما العلماء الذين أفتوا بهذه المسألة بالذات فذهب الإمام أحمد في رواية وعليها أكثر أصحابه إلى أنه يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر وقالوا لأنه لا يأمن رجوع أحد هؤلاء المجتهدين عن قوله فإذا انقرض العصر تيقنا بانعقاد هذا الإجماع 
واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الرزاق ابن أبي شيبة في مصنفه عن على رضي الله عنه أنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر رضي الله عنه على منع بيع أمهات الأولاد وأنا الآن أرى بيعهن  فقالوا رجوع علي رضي الله عنه عن قوله دل على عدم انعقاد الإجماع.
 وذهب آخرون إلى عدم اشتراط انقراض العصر وقالوا لأنا لواشترطنا انقراض العصر لصحة الإجماع لما انعقد إجماع أبدا لأنه في مدة انتظار انقراض العصر سيبلغ علماء آخرون درجة الاجتهاد.
 قالوا وأما أثر علي رضي الله عنه فهذا غير مسلم من جهة دلالته لأن علي رضي الله عنه لم يذكر إجماع الصحابة وإنما ذكر إجماعه مع عمر رضي الله عنه وكلامنا يتعلق بالإجماع العام لا بالإجماع الخاص يؤيد ذلك اعتراض بعض التابعين على علي رضي الله عنه فقد قال له جابر بن زيد وقيل عبيدة السلماني رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك وفي بعض الألفاظ أحب إلينا من رأيك بالفرقة. إذن انقراض العصر اشتراطه غير مسلم.
قال [فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم] هذا كما قلنا يعني يلزم منه أن هناك من سيبلغ رتبة الاجتهاد ومع ذلك لن يتمكن من انعقاد الإجماع.

قوله [والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم] يعني من جهة القول هذا الأصل إذا نطقوا أونطق غيرهم ثم سكتوا ,وأيضا يصح بفعلهم فلوفعل عالم أمرا بيانا لدليل من الأدلة ثم فعله الآخرون فهذا إجماع فعلي.
قوله [وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه] هذا الإجماع كما قلنا السكوتي وهوعند الجمهور حجة، وعند الشافعي يرى أنه لا ينسب لساكت قول. 

قول الصحابي

 [وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد].
الشرح

قال [وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد] أي قول الشافعي في الجديد لأن الشافعي له قولان: الأول لما كان في العراق ويسمى بالقول القديم.
 والثاني في مصر ويسمى بالقول الجديد أي المتأخر. وقول الصحابي يقصد به فتواه عن طريق الاجتهاد والصحابي عند الأصوليين يختلف تعريفه عن تعريف المحدثين فالصحابي عند المحدثين هومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولوتخللته ردة على القول الصحيح.
 وعند الأصوليين الصحابي هومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كافية يصح عرفا تسميتها صحبة ومات على ذلك. والسبب في اختلاف التعريفين أن المحدثين نظروا إلى جهة الرواية والصحابة من جهة الرواية كلهم عدول ولا يلزم التفتيش والبحث عنهم ولوجهلت أوصافهم مادام أن الصحبة ثابتة. 
أما الأصوليون فنظروا إلى جهة الاجتهاد إذ أن ملازمة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي علورتبة الاجتهاد والفقه بخلاف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أومرتين.إذ تقرر ذلك فما يصدر عن الصحابي من قول فهوعلى أقسام: 
القسم الأول: ما كان من قبيل الإخبار عن شيء لا مجال للرأي فيه والاجتهاد فهذا القول حجة باتفاق المسلمين وجمهور المحدثين يجعلونه من قبيل الحديث المرفوع حكما فمثلا يقول من السنة كذا أويخبر بقول لا يمكن فيه مجاله للاجتهاد أيضا هذا من المرفوع حكما لأنه لا يمكن أن يشرع الصحابي إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال العراقي: 
       قَوْلُ الصَّحَابيِّ  مِنَ السُّنَّةِ أوْ      نَحْو أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَـــــــــــــــــوْ

       بَعدَ النّبِيِّ قـالَهُ بِأَعْصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ     عَلى الصَّحِيْحِ  وهوقَوْلُ الأكْثَرِ
القسم الثاني: إذا قال الصحابي قولا وهذا القول فيه مجال للرأي والاجتهاد وخالفه غيره من الصحابة فهذا القول الأول ليس بحجة على القول الثاني بالاتفاق لكن يجب على الفقيه أن لا يخرج عن هذين القولين يأخذ بأحدهما مثلا لوقال أبوبكر رضي الله عنه قولا وخالف عمر رضي الله عنه قول أبي بكر فهذان قولان متقابلان لا يكن أحدهما حجة على الآخر بالاتفاق.

القسم الثالث: إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهذا من قبيل الإجماع السكوتي ولا معارض له  فأهل العلم قاطبة يقبلون ذلك.
القسم الرابع: إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر وهومن مجال الرأي والاجتهاد ولم يخالفه أحد من الصحابة فهذا هومحل النزاع. فذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية والجنابلة والقول القديم للشافعي إلى أنه حجة وذهب الشافعي في الجديد إلى عدم الاحتجاج به.وهذا الذي ذكره المصنف هنا والراجح قول الجمهور.

الأخبار

 [وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهوأن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أوسماع لا عن اجتهاد. 

 والآحاد هوالذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند. 

 فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

 والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أوأخبرني وإذا قرأ هوعلى الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أوأخبرني إجازة] 
الشرح

قوله [وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب] نصوص الشريعة تنقسم إلى قسمين إنشاء وخبر والإنشاء هوالأمر والنهي. والقسم الثاني الخبر هوما يدخله الصدق والكذب.
قوله [ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر] متواتر يقصد به كما عرفه هوما يرويه جمع عن جمع لا يمكن التواطؤ منهم على الكذب هذا هوالتعريف المشهور عند الأصوليين وعند المحدثين لكنه عند التطبيق يتعذر إذ أن حقيقة التواتر بناء على هذا التعريف يتطلب التساوي في كل طبقة من طبقات الإسناد وهذا لا يمكن تحقيقه في كل حديث من الأحاديث المتواترة.ثم أن من اشترط هذه الشروط من أهل العلم اختلفوا في ضبط العدد الذين يطلق عليهم أنهم قد حققوا التواتر فبعضهم قال أربعة في كل طبقة. وآخرون قالوا اثنا عشر في كل طبقة. وآخرون زادوا إلى المائة والعشرين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والحق في هذه المسألة أن التواتر لا يمكن تحديده وإنما هوبمثابة الأكل والشرب فالناس يتفاوتون في مقدار الأكل والشرب ويتحقق لهم الاكتفاء كذلك التواتر إذا اطمأن إليه القلب تحقق سواء كثر العدد أوقل.
قوله [فالمتواتر ما يوجب العلم] والمقصود بالعلم هواليقين وجمهور أهل السنة والجماعة على أن المتواتر والآحاد يفيدان العلم سواء في أمور العقيدة أوفي المسائل الفقهية وإذا قال بأنهما يفيدان العلم يقولون بأن الآحاد وإن كان دليلها ظني من جهة أصله إلا أنه من حيث القرائن يرتقي إلى إفادة اليقين ويكون في الأصل عن مشاهدة أوسماع لا عن اجتهاد.

قوله [والآحاد هوالذي يوجب العمل ولا يوجب العلم] وهذا ما عليه المتكلمون الذين يفرقون بين التواتر والآحاد بزعمهم أن الآحاد ظني الدلالة وهذه دعوة باطلة إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الصحابة بأمور التوحيد كما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وأبا موسى الأشعري وقال لهما فليكن أوما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله..الحديث. 
وهذه الدعوة تظهر آثارها في كل زمان وفي كل مكان وخاصة في الأزمان المتأخرة هناك من يستدرك على نصوص الشريعة بل ربما المسلمات فيها بزعم أن هذا الخبر خبر آحاد لا يفيد اليقين. إذن ينتبه إلى هذه القضية وإن كانت مختصرة في حجمها إلا أنها يبنى عليها مقاصد متعددة. إذن الآحاد هوما قل رتبة عن المتواتر ليس المقصود به الواحد.
 وأهل الحديث يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: المشهور وهوما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة. والعزيز وهوما رواه اثنان وأكثر في الطبقة. والغريب وهوما رواه واحد فأكثر.
قوله [وينقسم إلى مرسل ومسند] أي الآحاد [ فالمسند ما اتصل إسناده] هذا تعريف هوأحد تعاريف ثلاثة عند المحدثين وكل تعريف مبني على اشتراط. الأول: ما ذكره المصنف وهوما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا إلى لنبي صلى الله عليه وسلم أوموقوفا على أحد الصحابة.
الثاني: يطلق المسند على ما كان متصلا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.ا الثالث: وهوما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أوغير متصل. كما قال العراقي: 
وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أومَا قَدْ وُصِلْ      لَومَعَ وَقفٍ وَهوفي هَذَا يَقِلْ

وَالثالِثُ الرَّفـْعُ مَـعَ الوَصـْلِ مَعَا      شَرْطٌ بِهِ  الحَاكِمُ  فِيهِ قَطَعَا
قوله [والمرسل ما لم يتصل إسناده] المرسل عند المحدثين يطلق إطلاقا عاما فيطلقونه على كل انقطاع سواء كان الساقط صحابيا أوتابعيا أومن دونهما يعني منقطع يسمونه مرسلا ويشاركهم الأصوليون في ذلك. 
والقسم الثاني المرسل في التعريف الخاص وهوما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي وهذا التعريف الخاص هناك من قصره على كبار التابعين كسعيد بن المسيب وكعبيد الله بن عدي بن خيار ونحوهما أما صغار التابعين كالزهري فلا يقبل عندهم. وأما مرسل الصحابي هذا لا إشكال فيه فالصحابي قد يرسل ونحن نعرف أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صغير هذا في حكم الموصول قال العراقي: 
أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ      فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ

أما من اقتصر على كبار التابعين كالشافعي قال العراقي: 
والشَّافِعِيُّ  بِالكِبَارِ قَيَّدَا         وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا

واشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه يقول لا أقبل إلا مراسيل الكبار كسعيد بن المسيب ونقل عنه أن السبب في ذلك أن أحاديث سعيد بن المسيب فتشت فوجدت بأنها موصولة وهذا التعليل فهم منه بعض أهل العلم أن الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب مطلقا وهذا الإطلاق فيه نظر.

 قال النووي في المجموع بأن الصحيح أن الشافعي لا يقبل مراسيل سعيد بن المسيب مطلقا إنما بقيد وذلك بأن يأتي حديث آخرمرسل يعضده أوقول صحابي يؤيده أوقول أكثر أهل العلم يوافقه. 
أما أبوحنيفة ومالك وتابعوهما فقبلوا المرسل. وأما الإمام أحمد وأهل الحديث فلم يقبلوه لأنه لا يدري من الساقط قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا ولذلك فتشت بعض الأسانيد في بعض الأحاديث المرسلة فوجد أن الساقط بلغ ستة من التابعين كلهم ساقطون إذن الصحيح أن المرسل في أصله ضعيف حتى يأتي ما يعضده. قال العراقي: 
وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ       لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ

قوله [والعنعنة تدخل على الأسانيد] العنعنة بأن يقول المحدث عن ولا يقول سمعت ولا يقول حدثني فهي تدخل على الأسانيد. 
هذه العنعنة أكثر أهل الحديث على أن الراوي إذا كان ثقة فعنعن فحديثه مقبول ولا يفتش عن حاله أما إن كان الراوي  معروفا بالتدليس فهذا على نوعين فإن كان حديثه في الصحاح كالبخاري ومسلم الأصل أنه محمول على السماع وإن كان خارج الصحاح فهنا يلتمس إسناد آخر يكشف صحة السماع قال العراقي: 
وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ         مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ

قوله [وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أوأخبرني] الأصل عند جمهور المحدثين من العراقيين والشاميين وغيرهم أن الشيخ هوالذي يقرأ الحديث على الطلاب والطلاب يكتبون فإذا قرأ الطالب من كتابه قال حدثني فلان لأنه قرأ عليهم.
 أما طريقة أهل الحجاز كطريقة الإمام مالك رحم الله الجميع فإنه لا يقرأ هووإنما تعرض القراءة عليه.
قوله [يقول حدثني أوأخبرني] بعضهم يفرق بين إذا قرأ الشيخ يقول الراوي حدثني وإذا قرأ على الشيخ فيقول أخبرني وبعضهم لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا ولذلك البخاري رحمه الله تعالى لا يفرق بين هذه الألفاظ لكن مسلما عنده الاحتياط والدقة في هذا الباب فيفرق بين حدثنا وأخبرنا فأحيانا يقول مثلا حدثنا يحيى بن يحيى وأبوبكر بن أبي شيبة قال الأول حدثنا وقال الآخر أخبرنا فهويفرق بين هذه الألفاظ.

قوله [وإذا قرأ هوعلى الشيخ] كطريقة الإمام مالك [فيقول أخبرني ولا يقول حدثني] لأن الشيخ لم يتكلم.

قوله [وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أوأخبرني إجازة] يعني أن الشيخ معه الكتاب ويقول أجزتك برواية هذا الكتاب عني هنا لم تحصل قراءة لا من الطالب ولا من الشيخ هذا يسمونه إجـازة في كتاب معـين خاص بالمؤلف أونحوذلك هذا ما يتعلق بالأخبار والرواية.
القياس

 [القياس فهورد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهوينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. 

 فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هوالاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهوأن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. 

 وقياس الشبه هوالفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. 

 ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. 

 ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتفض لفظا ولا معنى. 

 ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم فإن وجدت العلة وجد الحكم والعلة هي الجالبة للحكم] 
الشرح

القياس عند الأصوليين له اتجاهان: 
الاتجاه الأول: يطلق على فعل المجتهد الذي ينظر بين الأصل المنصوص عليه وبين الفرع غير المنصوص عليه لإلحاق حكم الفرع بحكم الأصل هذا الإطلاق هوالذي يعرفون به القياس بقولهم هوإلحاق فرع بحكم الأصل الثابت له شرعا لاشتراكهما في عله الحكم.
الاتجاه الثاني: يطلق القياس على المساواة بين حكم الأصل وحكم الفرع بغض النظر عن فعل المجتهد وبناء على هذا يعرفون القياس بأنه مساواة حكم فرع بحكم أصل لاشتراكهما في العلة.
قوله [القياس فهورد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم] فالتعريف مناسب هنا للاتجاه الأول.
قوله [وهوينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه] أما قياس العلة فهوالجمع بين حكم الأصل والفرع بوصف يسمى العلة يشتركان فيه وهنا تكون العلة جالبة لحكم الأصل إلى الفرع مثال تحريم الخمر هذا أصل. العلة فيه الإسكار والنبيذ فرع وعلة الإسكار متحققة فيه فيطرد حكم الأصل وهوالتحريم بالفرع فيكون النبيذ محرما وهذا القسم اتفق عليه أهل الأصول الذين يجيزون القياس لأن هناك من نفى القياس 
ومن أثبت القياس من أهل السنة وغيرهم بين طرفي نقيض لأن هناك من زعم بأن الشريعة لم تستوعب نصوصها جميع الوقائع فغلَّب جانب القياس على حساب نصوص الشرع.

 وقابلهم طائفة وهم نفاه القياس فزعموا أن نصوص الشريعة مستوعبة لجميع الوقائع والنوازل فلا حاجة بنا إلى القياس. وتوسط آخرون وقالوا بأن نصوص الشريعة لا شك أنها تستوعب ولا معارضة لذلك لكن القياس أيضا هومن هذه النصوص لأن القياس لا يتم إلا بوجود الأصل المستند إلى الشرع.
القسم الثاني: قياس الدلالة والمقصود به أن يجمع بين الأصل والفرع لاشتراكهما في الدليل الدال على اشتراكهما في العلة فيلزم من ذلك. اشتراكهما في الحكم مثلا جاء النهي عن المفاضلة بين البربالبر هذا أصل العلة وجود الكيل هذه علة قالوا مثلا الأشنان الذي يؤخذ من الأشجار فيه كيل هل يقاس على البر فالعلة في البر الكيل والطعم وفي الأشنان نقول إنه مكيل لكن. هل العلة الطعم لوحده أم الكيل لوحده أم الكيل والطعم؟ 
 إن قلنا أن العلة الطعم تخلف حكم الأشنان لأنه غير مطعوم هذا يسمى قياس الدلالة وهذا القسم جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يأخذون به والحنفية وبعض الأصوليين يردونه.

القسم الثالث: قياس الشبه تردد بين أمرين فمثلا المملوك إذا قتل هل يستحق أولياؤه الدية بناء على أنه مكلف يثاب ويعاقب أم أنه تكفي القيمة لأنه مال؟ 
 هذا متردد لأنه يشبه الحر من جهة ويشبه المال من جهة أخرى هذا يسمى قياس الشبه فيلحق بأقربهما شبهاً. 

هذه الأقسام الثلاثة كلها تسمى قياس الطرد وهوإلحاق الفرع بحكم الأصل لعلة جامعة بينهما على اختلاف هذه الإلحاقات. فإذا عرف القياس لا يعرف إلا بقياس الطرد لا قياس العكس. 
أما قياس العكس فهونفي حكم الأصل عن الفرع لاختلافهما في العلة مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (وفي بضع أحدكم صدقة فقالوا يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بها أجر قال نعم أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك ) فثبوت الأجر في النكاح العلة فيه أنه عف نفسه وطلب الحلال فمن وضعها في حرام لا يلحق بالحلال لأن العلة معكوسة فهذا قياس العكس والذي عندنا قياس الطرد.

قال [ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل] لابد أن يكون هناك مناسبة بين الأصل والفرع حتى يمكن إلحاق الفرع بالأصل فقولنا المخدرات حرام فالعلة فيها الإسكار إذن فيه مناسبة من جهة هذه العلة.
قال [ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين] المتنازعين فيتفقان على أصل مسلم عندهما حتى يلحق هذا ويلحق هذا لكن هناك شيء يسمى السبر والتقسيم هوأصله التقسيم والسبر لأنه لا يمكن أن يأتي السبر إلا بعد التقسيم. والتقسيم أنك تحذف والسبر تطبق تقول المخدرات حرام ترجع للأصل فالخمر لماذا حرمت؟ لأنها مسكر يأتي مجتهد يقول لأنها غالية الثمن هذا محتمل أوحرمت لأنها نادر وجودها كل هذه احتمالات تأتي فهذا تقسيم إذا توصل إلى هذه العلة تأتي إلى الوقائع التي استجدت فيما بعد فتنظر إلى أقربها مناسبة بين الفرع وبين الأصل. 

قوله [ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها] بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم معها فإذا جاءت العلة بحكم معين وجاءت صورة أخرى وتخلفت العلة عن الحكم نقول هذه العلة غير مطردة لأنها تخلفت والأصل في العلة أن تكون مطردة في معلولها توجد حيث وجد معلولها ولذلك أهل العلم اختلفوا هل يعلل في العلة الغيبية أم لا (النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع وهوواقف في عرفة ورجل على راحلته فوقصته راحلته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) هذه العلة هل يقاس عليها كل من مات وهومحرم؟ الجمهور قالوا يقاس عليها الإمام مالك قال لا يقاس لأن هذه علة غيبية لأنها قد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف نعرف أن الشخص الذي وقصته راحلته أنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ فقال هذه علة غيبية تكون قاصرة وخاصة  بمن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم  والجمهور يقولون هذا عام. 
مثال آخر (النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فنام، وأمر بلالا أن يكلأ لهم الفجر فنام بلال أيضا فما أيقظهم إلا حر الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان فانتقل إلى مكان آخر ) هل هذه العلة تطرد أونقول إنها خاصة لأنها غيبية؟ 
 الجمهور قالوا إنها علة مطردة فمن السنة إذا فاتتك الصلاة أن تنتقل إلى مكان آخر والإمام مالك يقول هذه علة غيبية.
قوله [ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات] إذا كانت العلة تثبت فالحكم يكون ثابتا وإذا كانت العلة منفية  فالحكم منفي.

قال [أي في الوجود والعدم فإن وجدت العلة وجد الحكم والعلة هي الجالبة للحكم] الجالبة وأيضا وعلامة على الحكم فهي الجالبة وليس معناه تؤثر في نفسها وإنما الله جل وعلا جعلها علامة على الحكم وقد تكون العلة منصوصه وقد تكون مستنبطة على حسب ورود النصوص بها.
الحظر والإباحة

 [وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهوالحظر. 

 ومن الناس من يقول بضده وهوأن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع] 
الشرح

قوله [وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر] اختلف أهل العلم من أهل الأصول في حقيقة الأشياء قبل ورود الشرع هل هي على الحل أم على التحريم على قولين: 
القول الأول: ذهب قوم وهم أهل الكلام ومعهم بعض المالكية والشافعية إلى أن الأصل في الأشياء التحريم واستدلوا على ذلك بأن هذه الأشياء التي ينتفع بها هي ملك لله جل وعلا فلا يصح التصرف فيها إلا بإذن من المالك وهوالله سبحانه وتعالى  القول الثاني: ذهب آخرون إلى أن الأشياء المنتفع بها الأصل فيها الإباحة لأن الله جل وعلا قد امتن على عباده بما هيأه لهم من المنافع كما قال سبحانه وتعالى [هُوالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً] وجه الاستدلال أنه امتن على عباده بمنافع الأرض وهذا يدل على إباحة ذلك.

 والمصنف هنا أطلق الأشياء وظاهرها يحتمل المنافع والمضار إلا أن من قال بأن الأصل في الأشياء الإباحة لا يقصد إلا المنافع دون المضار إذ الأصل في المضار التحريم.
 والقول الثاني: وهوأن الأصل في المنافع الإباحة هوالذي تؤيده النصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ) دل على أن الأصل في الأشياء النافعة هوالحل.
قوله [الناس من يقول بضده وهوأن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع] وهناك من توقف أيضا ولكن القول الثاني هوالأرجح. 

الاستصحاب

 [ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي] 
الشرح

قوله [ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به] هذه مسألة الاستصحاب. والاستصحاب في اللغة: من الاستفعال طلب الصحبة. ويقصد به في الاصطلاح: استصحاب ثبوت ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا قبل ورود الناقل.
والاستصحاب عند أهل الأصول يأتي على أنواع: 
 النوع الأول: استصحاب العدم الأصلي ويسمى البراءة الأصلية وهذا هوالاستصحاب عند الإطلاق مثل استصحاب طهارة الأرض. 
النوع الثاني: استصحاب الدليل الشرعي وذلك مثل استصحاب استدامة حل الوطء بعقد النكاح.
النوع الثالث: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي وذلك مثل الطهارة.
 النوع الرابع: استصحاب حكم الإجماع في موطن النزاع مثال ذلك الإجماع منعقد على إباحة الشروع في التيمم عند عدم الماء فإذا وجد الماء أثناء الوقت هل يستصحب حكم الإجماع وهوإباحة التيمم ولووجد الماء بعد ذلك أم ينتقض هذا الأمر ويعود إلى الأصل وهواشتراط الطهارة في الماء. 

الأنواع الثلاثة السابقة يحتج بها جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وإن اختلفوا في بعض الجزئيات.
أما الأحناف فهم يأخذون في الاستصحاب في مواطن الدفع والنفي ولا يستخدمونه في إثبات حكم. 
مثال ذلك مسألة المفقود الذي لا يُدرى أين مكانه ومتى يعود فالحنفية يبقون أصل الحياة ولومضى عليه مدة طويلة فأمواله ثابت ملكه عليها وما عقده من الإجارة أيضا ثابت وزوجته في ذمته وأمواله لا تورث يقولون لأن الأصل بقاء الحياة.

 ولوماتت زوجته لا يورثونه لأنهم سينشئون حكما جديدا فهم يعملون بالدليل هذا في موطن الدفع. ويسمى النفي وهوإبقاء ما كان على ما كان والحياة الأولى حياة اعتبارية بناء على الأصل.

 أما الجمهور يقولون يبقى ماله فإن عاد دفع إليه وإلا دفع للورثة.
 أما النوع الرابع: استصحاب حكم الإجماع فأهل التحقيق من أهل العلم لا يحتجون به لأنه يقتضي المساواة بين الأمر المجمع عليه وبين ما فيه نزاع والمعروف أن الإجماع لا يحتج به في مواضع النزاع لأن المتيمم الإجماع منعقد عند عدم وجود الماء فإذا وجد الماء انتفى الشرط إذن لا يحتج بالإجماع في موطن النزاع.
قوله [ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي] هذا النوع الأول الذي سبق ذكره وهذا عليه الجماهير من أهل العلم لكن لا يلجأ إلى الاستصحاب إلا بعد بذل الجهد في البحث عن الأدلة الشرعية الأخرى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والاستصحاب ليس على إطلاقه يحتج به دائما بل هومن أضعف الأدلة بالنسبة للأدلة الأخرى وإن توسع به المالكية والشافعية دون غيرهم.
ترتيب الأدلة

 ["وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال] 
الشرح

قوله [وأما الأدلة] أي من القرآن أومن السنة أوالقياس.
قوله [فيقدم الجلي منها على الخفي] الجلي أي الواضح القطعي على الظني ثم قال [والموجب للعلم على الموجب للظن] يعني القطعي على الظني يقدم هذا على هذا عند التعارض.
قوله [والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي] النطق المقصود به القرآن والسنة يقدم على القياس وإذا احتجنا إلى القياس فيقدم القياس الجلي على الخفي.فالقياس الجلي هوقياس العلة والخفي مثل قياس الشبه فيقدم قياس العلة على قياس الشبه.
قوله [فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق] الأصل المقصود به البراءة الأصلية. ويتفطن إلى الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية فالإباحة الشرعية رفعها بكون نسخا مثلا قوله جل وعلا (أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) هنا تخيير بين الصيام أوالإطعام ثم قال جل وعلا في الآية الثانية (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فالإباحة الأولى لما جاءت الآية الثانية فنسختها إباحة شرعية لا علاقة لها بالاستصحاب فالمقصود بالإباحة العقلية هي التي رفعها لا يكون نسخا مثال ذلك تحريم الربا الحال قبل التحريم لا يقال إباحة شرعية وإنما إباحة عقلية ولما جاء التحريم وهوالرفع لا يسمى نسخا قال جلا (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا). 
شروط المفتي
 [ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتج إليه في استنباط الأحكام من النحوواللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها] 
الشرح

قوله [ومن شرط المفتي] المقصود بالمفتي هنا المجتهد سواء كان إجتهاده مطلقا وهذا هوالأصل بمعنى لا يتقيد بمذهب وهناك المجتهد المقيد يكون اجتهاده في مذهب معين.

قوله [أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا] يعني أصول الفقه وهي الأدلة الإجمالية والفروع الفقهية التي هي المسائل.
قوله [خلافا ومذهبا] سواء الخلاف العالي بين المذاهب الأخرى أوفي مذهبه هو.

قوله [وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد] والآلة هي تشمل القوة الذهنية وتشمل القوة العلمية بمعنى أن يكون قادرا عل الاستنباط باستخدام الفنون الأخرى التي تعين على ذلك.
قوله [عارفا بما يحتج إليه في استنباط الأحكام من النحوواللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها] لأن العلوم مترابطة يخدم بعضها بعضا يكون عالما بكتاب الله من جهة تفسيره ومعانيه وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله والمطلق والمقيد إلى غير ذلك، والسنة كذلك يكون عارفا بالصحيح من الضعيف وكيفية التصحيح والتضعيف، والنحويكون عارفا بأساليب العرب واستعمالاتها  كل هذه العلوم يخدم بعضها بعض لكن ذلك لا يعني أنه أن لا يكون المجتهد مجتهدا إلا إذا أحاط بجميع مسائل هذه العلوم هذا لا يمكن فإن المقصود الصلاحية والتهيؤ  للاستنباط ومعرفة الأحكام فلوقلنا لابد من معرفة العلوم أوالمسائل بجزئياتها لتعذر ذلك وما من أحد من أهل العـلم من الأئمة الأربعة أوغيرهم إلا وقال لا أدري في بعض المسائل فهل معنى ذلك أنه ليس مجتهدا؟ لا لكن القصد أن يكون عنده الصلاحية والتهيؤ بمعنى أنه عنده قدرة على الاستنباط والاجتهاد في هذه المسألة من خلال هذه العلوم كما قال صاحب المراقي: 
أدلة التفصيل منها مكتسب       والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
بمعنى أنه يكون عنده تهيؤ وصلاحية للاستنباط قال العمريطي في شروط المفتي: 
                    والشرط في المفتي اجتهاد وهـــــــــــوأن        يعرف من آي الكتاب والسنـــــــــــــــــــن

   والفقه في فـروعـه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراد       وكل مـا لـه من الـقواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

      مـع مــا به من المذاهب التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي          تقررت ومن خــلاف مـثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

     والنحو والأصول مع علــــــــــــــــــم الأدب          واللــــغة التـي أتت مـن الــعــــــــــــــــــــــــــــرب

    قـدراً بـه يستنـبط المسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا          بنفسه لمن يكــون ســائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً

    مع علمه التفســير في الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــات          وفي الحـديث حــالة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواة

   ومـوضع الإجمـــاع والخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف         فعلم هــذا القــدر فيه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
وليس المقصود أن يحيط بكل هذه العلوم لكن لابد يكون عنده من أصولها لأن العلوم يخدم بعضها بعضا وهذا هوحال أهل العلم في السابق عندهم شموليه في العلم لايقتصرون على علم واحد.
شروط المستفتي

 [ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا] 
الشرح 

قوله [ومن شروط المستفتي] والمستفتي أي المقلد.

قوله [أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد] لا يجوز للمجتهد الذي وصل إلى حكم المسألة بعد النظر والاجتهاد ووصل إلى الحكم يخالف حكم غيره أن يقلد ذلك الغير باتفاق أهل العلم.
 واختلفوا في المجتهد الذي يملك أدوات الاجتهاد ولم يجتهد في المسألة هل يسوغ له يقلد غيره أولا على قولين: 
الشافعي وأحمد يقولان لا يجوز له أن يقلد غيره بل عليه أن يبحث وينظر لأنه يملك الأدوات.
وذهب آخرون إلى أن له ذلك أما العامي الذي ليس بمجتهد أي مقلد فلا يجوز له أن يجتهد في مسألة وهولا يملك أدوات الاجتهاد بل يجب عليه التقليد.
قوله [والتقليد قبول قول القائل بلا حجة] بمعنى أن المقلد إذا سأل المفتي فأجابه المفتي لا يلزم أن يقول ما الدليل؟ فعليه أن يأخذ الحكم بدون حجة ولذلك أهل العلم لا يسمون المقلد عالما وإنما العالم عندهم المجتهد كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله لا فرق بين بهيمة ومقلد يقاد بين جنادل ودعاثر ذلك.
قوله [فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا] لأن الشرع أتى من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال التقليد هوقبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فالمقصود هنا وصف المقلد بأنه لا يستطيع أن يعرف أين مصدر هذا الحكم فلا يعرف ما هوالدليل ولا يعرف مأخذ هذا المفتي لهذا الحكم فإنما فقط يأخذ الحكم جاهزاً فيسمى المقلدا.

قوله [فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس] يعني القياس من جهة الحكم هل هودليل مأخوذ به على كل حال نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالقياس ولذلك لما جاءه رجل فقال: يارسول الله لي غلان أسود. فقال: (هل له من إبل؟) قال نعم. قال: (ما ألوانها)قال: حمر.قال: (هل فيها من أورق؟) قال: نعم.قال: (فمن أين؟) قال: لعله نزعه عرق. قال: (فلعله نزعه عرق) الحديث [ فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا] أي النبي صلى الله عليه وسلم.
الاجتهاد

 [وأما الاجتهاد فهوبذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. 

 ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. 

 ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى] 
الشرح 

قوله [وأما الاجتهاد فهوبذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد] هذه الجملة تتعلق بمسألة هل كل مجتهد مصيب أوهل كل مجتهد في الفروع مصيب. 
أما الأول فمؤداه هل حكم الله في الواقعة حكم واحد في نفس الأمر أم لا وإنما يخضع ذلك لنظر المجتهد بمعنى إذا نزلت نازلة واجتمع عليها المجتهدون وكل مجتهد حكم بحكم هل حكم الله واحد؟ بمعنى أصابه واحد منهم والبقية مخطئون أوأن حكم الله ليس بواحد وإنما الكل مصيب فهذه هي صورة المسألة: 
ذهب المتكلمون ومعهم بعض الحنفية إلى أن كل مجتهد مصيب قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) قالوا فلما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئ أجراً دل على أنه أصاب الحق. 
وذهب السلف من الصحابة ومن بعدهم إلى أن حكم الله جل وعلا واحد والبقية مخطئون ولكن الإثم مرفوع عنهم لأنهم بذلوا وسعهم.
وسبب الخلاف في هذه المسألة هوتفسير (مصيب) هل معنى المصيب معناه المطيع أوهوالذي وصل إلى الحكم المراد، أهل السنة يقولون إن كان المقصود بالمصيب المطيع فالجميع مصيبون لأنهم اجتهدوا فكلهم مصيبون وإن كان المراد بالمصيب الذي أصاب نفس الحكم المراد فليس المصيب إلا واحدا 
والقول الأول: الذي قال كل مجتهد مصيب مبني على أصل فاسد وهوأن المجتهد ليس مطلوبا منه أن يصل إلى الحكم بالاجتهاد والتحري والنظر وإنما يكفيه أن يغلب على ظنه بلوغ الحكم وهذا القول نشأ  من معتزلة البصرة وأخذه عنهم الأشاعرة واجتر هذا البلاء بعض المفتونين في عصرنا ولذلك هم يعبرون عن هذا الأصل بتعبيرات منها أن الحق متعدد وأحيانا يعبرون عنها بالحقيقة النسبية 

والحق سواء في الأصول أوفي الفروع لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون وما كان أحدهم يقول للآخر بأنك أنت على حق فيما خالفتني فيه وأنا على حق فيما خالفتك.فالحق واحد وليس متعددا وإنما المجتهد يعذر إذا اجتهد وأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران.
قوله [لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين] ليس صحيحا لأن النصارى والمجوس والكفار لم يجتهدوا فلذلك فرق بعضهم بقول المصيب واحد في الأصول أما الفروع فلا فنقول ليس بصحيح لا فرق بين الأصول والفروع فأهل الكفر والبدع لم يجتهدوا وإنما وضعوا عندهم أصل فاسد وبنوا عليه.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس المحتويات

2

المقدمة

4

معنى أصول الفقه

6

أنواع الأحكام الشرعية

13

الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك

16

تعريف علم أصول الفقه وأبوابه

17

أقسام الكلام

23

الأمر

28

النهي

29

العام والخاص

38

المجمل والمبين

42

الظاهر والمؤول

47

النسخ

52

الإجماع

55

قول الصحابي

57

الأخبار

61

القياس

64

الحظر والإباحة

65

الاستصحاب

67

ترتيب الأدلة

68

شروط المفتي

70

شروط المستفتي

71

الاجتهاد

73

فهرس المحتويات
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